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حق المحكمة الجزائية في التصديالملف القانوني

المستخلـــص

يعــد حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي أحــد الأســاليب الإجرائيــة المختصــة بتحريــك 
الدعوى الجزائية في غضون وقائع جديدة تنسب إلى المتهم المحال إليها لإجراء محاكمته، 
أو وجود متهمين جدد تنســب إليهم ارتكابهم للوقائع الجرمية المرفوع بها الدعوى، أو وجود 
وقائــع جرميــة أخــرى أو متهميــن جــدد غيــر مــن رفعــت بشــأنهم الدعــوى المنظــورة أمامهــا 
عمــلًا بأحــكام المــواد ) 155 / ب، 159، 163 ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 

العراقــي رقــم ) 23 ( لســنة 1971 المعــدل. 
أن حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي هــو حــق اســتثنائي قــرر لمحاكــم الجــزاء ســواء 
كانــت محكمــة الموضــوع أو محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً يمنحهــا حــق التعامــل مــع 
التفاصيــل الجديــدة التــي تتمثــل فــي اكتشــاف المحكمــة متهميــن جــدد أو وقائــع جرميــة أخــرى 
ــم تــرد فــي قــرار الإحالــة واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بشــأنها أمــا بإحالــة المتهميــن الجــدد  ل
والوقائــع الجديــدة إلــى محكمــة التحقيــق أو مــن خــلال نــدب أحــد أعضــاء المحكمــة الجزائيــة 

للقيــام بإجــراءات التحقيــق.  
عليــه فــأن حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي هــو أحــد الانظمــة الإجرائيــة فــي 
القانــون الجزائــي الــذي يتخــذ مــن قبــل محاكــم الجــزاء بصــرف النظــر أن كانــت هــذه المحاكــم 
محكمــة موضــوع أم محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً الهــدف منــه هــو تحريــك الدعــوى 
الجزائيــة بشــأن الوقائــع الإجراميــة الجديــدة أو المتهميــن الجــدد مــن لــم تحــرك عليهــم الدعــوى 

إلــى الجهــة المختصــة بالتحقيــق لضمــان عــدم افــلات مجــرم مــن العقــاب.
     وكانت دراســة هذا البحث دراســة تحليلية في قانون اصول المحاكمات الجزائية 
التشــريع  مــع نصــوص  المقارنــة  مــع  العراقيــة الأخــرى  القوانيــن الإجرائيــة  العراقــي وبقيــة 

الإجرائــي الجنائــي المصــري والفرنســي.

ABSTRACT

 The right of the criminal court to confront is one of the procedural methods 
concerned with initiating a criminal case in the event that new facts are attributed to 
the accused who is referred to for conducting his trial, or there are new defendants 
who are accused of committing the criminal facts in which the lawsuit is filed, or 
there are other criminal incidents and new defendants other than those brought 
against  them. The case before it, pursuant to the  provisions of  Articles ( 155 / B, 
163 ,159 ) of the Iraqi Code of Criminal Procedure No. ( 23 ) of 1971 as amended.

That the criminal court’s right to confront is an exceptional right for the criminal 
court, whether the trial court or the court to hear the appeal, as a distinction that 
gives it the right to deal with new details that represent the court’s discovery 
of new accused or other criminal facts that were not mentioned in the referral 
decision in order to take legal action in their regard. New defendants or new facts 
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to the investigation authority or through delegating a member of the Criminal Court 
to conduct the investigation procedures.

Accordingly, the right of the criminal court to confront is one of the procedural 
systems in the criminal law, which is taken by the criminal court, whether this court 
is a court of objection or a court of hearing the appeal as a distinction. The competent 
authority to investigate to ensure that a criminal does not escape punishment.

The study of this research was an analytical study of the Iraqi Criminal Procedure 
Law and the rest of the other procedural laws with comparison to some provisions 
of the Egyptian and French criminal procedural legislation.
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المقدمـة

الحمــد لله رب العالميــن والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى ألــه وصحبــه 
أجمعيــــن.. يقتضــي بحـــــــث ) حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي – دراســة مقارنــة ( بيــان 
أهميتــه وتحديــد نطاقــه واشــكاليته فضــلًا عــن كشــف منهجيتــه وخطتــه، وعليــه ســنجعل مــا تــم 

ذكــره مــن المحــاور اعــلاه مــادة بحــث هــذه المقدمــة.

أولًا: أهمية البحث:-
يعــد موضــوع حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي مــن أهــم المبــادئ الإجرائيــة التــي 
تناولهــا قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم ) 23 ( لســنة 1971 المعــدل فــي 
المــواد ) 155، 159، 163 ( منــه، إذ فــي الأصــل أن المحكمــة الجزائيــة عنــد تمــارس 
ســلطتها علــى الدعــوى المحالــة إليهــا مــن قبــل الجهــة المخولــة بالتحقيــق فأنهــا تقتصــر علــى 
ثــم لا يجــوز  الواقعــة الجرميــة موضــوع الدعــوى وعلــى الشــخص المتهــم بارتكابهــا ومــن 
للمحكمــة أن تمتــد ســلطتها إلــى غيــر الجريمــة ســبب الدعــوى الجزائيــة التــي دخلــت حوزتهــا 

ومــن ثــم لا يجــوز الحكــم علــى الاشــخاص غيــر المتهميــن فــي هــذه الدعــوى.  
إلا أنــه هنــاك حــق اســتثنائي للمحكمــة الجزائيــة يخولهــا فــي حــالات محــددة تحريــك 
الدعــوى الجزائيــة بشــأن وقائــع جرميــة تنســب إلــى شــخص المتهــم المحــال امامهــا لمحاكمتــه، 
أو وجــود متهميــن جــدد نســب اليهــم ارتكابهــم للواقعــة الجرميــة التــي رفــع بهــا الدعــوى، أو 
وجــود وقائــع متهميــن جــدد غيــر مــن رفعــت بشــأنهم الدعــوى المنظــورة أمامهــا، وقــد عــرف 

هــذا الحــق بالتصــدي.
إذاً فحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي هــو نظــام يتخــذ مــن قبــل المحكمــة ســواء 
كانــت محكمــة الموضــوع أو محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً يتضمــن تحريــك الدعــوى التــي 
لــم تحــرك مــن قبــل جهــة التحقيــق أو الادعــاء العــام وذلــك اثنــاء نظرهــا دعــوى معينــة رغبــة 
منهــا فــي عــدم افــلات مجــرم مــن العقــاب أو تــدارك الأخطــاء المتعلقــة فــي التقديــر مــن بيــان 

الوقائــع الجرميــة أو الاشــخاص المتهميــن بهــا. 

ثانياً: نطاق البحث:-
مــن الأســباب التــي دفعتنــا لاختيــار موضــوع البحــث هــي الأهميــة الكبيــرة التــي تتمتــع 
بهــا حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي مــن الناحيــة العمليــة ويكمــن ذلــك تدخــل المحكمــة 
فــي الحــد الشــخصي والعينــي للدعــوى والتــي تتمثــل فــي اكتشــاف المحكمــة لمتهميــن أخريــن 
لــم تــرد اســمائهم فــي قــرار الإحالــة للدعــوى المنظــورة أو اكتشــاف وقائــع لــم تــرد هــي أيضــاً فــي 
قــرار الإحالــة، ومــن ثــم يكــون لازمــاً علــى المحكمــة الجزائيــة ســواء كانــت محكمــة الموضــوع 
أو محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً بتفعيــل دورهــا بممارســة حقهــا فــي التصــدي فــي مثــل 
هــذه الأحــوال مــن خــلال تحريــك الدعــوى الجزائيــة بشــأن الوقائــع الإجراميــة الجديــدة أو 
المتهميــن الجــدد غيــر مــن اقيمــت عليهــم الدعــوى إلــى الجهــة المختصــة بالتحقيــق لاتخــاذ 
الإجــراء القانونــي بحقهــم حســب أحــكام المــادة ) 155 / ب ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات 

الجزائيــة العراقــي.
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ثالثاً: إشكالية البحث:-
تتمثــل هــذه الاشــكالية فــي الجــدل الفقهــي واختــلاف المعالجــة التشــريعية حــول مــدى 
ضيــق أو توســيع حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي للوقائــع الجرميــة والمتهميــن الجــدد الذين 
لــم تتضمنهــا الدعــوى الجزائيــة المحالــة إليهــا ومــدى امكانيــة التــزام المحكمــة بهــذا التصــرف مــن 
عدمــه، وبيــان الأليــات الإجرائيــة التــي ســتتبع للتصــرف مــع هــذه الوقائــع الجرميــة والمتهميــن 
غيــر المحاليــن متــى مــا وجــد أن لهــم علاقــة بالواقعــة الجرميــة محــل الدعــوى المنظــورة ســواء 
بصفــة فاعــل أو شــريك، وهــذا توجــب اســتثناءات تســمح للمحكمــة للخــروج عــن هــذا الحــق 

الممنــوح إليهــا.

رابعاً: منهجية البحث:-
بالنظــر لتعــدد المســائل والحــالات التــي تناولهــا موضــوع البحــث، فقــد اعتمــدت الدراســة 
علــى ثــلاث مناهــج علميــة تتكامــل فيمــا بينهــا بهــدف الولــوج إلــى جوهــر البحــث ومادتــه بجميــع 
تفاصيلــه وجزئياتــه ومحاولــة الإجابــة علــى جميــع مــا تــم طرحــه مــن أســئلة، ولأجــل ذلــك فقــد 

تــم الأخــذ بالمنهــج التحليلــي والمقــارن والتطبيقــي.
1- المنهــج التحليلــي:- اعتمــد هــذا المنهــج علــى بيــان الآراء المتعلقــة بموضــوع 
البحــث وتحليلهــا والموازنــة بينهمــا ومحاولــة الترجيــح فيمــا بينهــا مــع بيــان المســوغات التــي 

دفعــت وســاهمت بذلــك. 
2- المنهــج المقــارن:- نظــراً لاختــلاف موضــوع حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي 
فيمــا بيــن القوانيــن، فقــد حتــم علينــا هــذا الاختــلاف أن يخصــص البحــث فــي التشــريع العراقــي 
مــع اتبــاع منهــج المقارنــة بيــن هــذا التشــريع ونصــوص التشــريع الجنائــي المصــري والفرنســي، 
والغــرض مــن هــذه المقارنــة هــو الوصــول إلــى افضــل الحلــول التشــريعية فيمــا وجدنــا قصــوراً 

فــي التشــريع العراقــي.
3- المنهــج التطبيقــي:- لأجــل دعــم الافــكار النظريــة التــي تطــرق لهــا موضــوع 
البحــث، فقــد تــم معالجــة الجانــب التطبيقــي لهــا فــي نصــوص القانــون مــن خــلال اســناد ذلــك 

بالتطبيقــات القضائيــة العراقيــة.

خامساً: خطة البحث:-
أقتضــى موضــوع البحــث خطــة تعبــر حقيقتــه وتهــدف إلــى معالجــة كافــة جوانبــه ويكمــن 
ذلــك فــي تقســيمه لثــلاث مباحــث يتنــاول المبحــث الأول مفهــوم حــق المحكمــة الجزائيــة فــي 
التصــدي، ويخصــص المبحــث الثانــي لحــالات حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصدي وشــروطه، 
أمــا المبحــث الثالــث فقــد تنــاول إجــراءات المحكمــة الجزائيــة عنــد التصــدي والاثــار المترتبــة 
عليــه، وأخيــراً تــوج البحــث بخاتمــة لتوضــح مــا توصــل بــه مــن نتائــج ومقترحــات، ومحاولــة 
وضــع الحلــول والمعالجــات للمشــاكل التــي عــرّج إليهــا موضــوع البحــث ســيما مــا اســتند عليــه 

مــن مجمــل محتويــات الدراســة.
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المبحث الأول
مفهوم حق المحكمة الجزائية في التصدي

الأصــل أن المحكمــــــة الجزائيــة بمــا تمتلــك مــن حــق تقتصــــــــر علــى الجريمــــــــة موضــوع 
الدعــوى وعلــى الشــخص المتهــم بارتــكاب الجريمــة فيهــا، ومــن ثــم لا يجــوز حينئــذ للمحكمــة 
الجزائيــة المختصــة أن تمتــد ســلطتها إلــى غيــر الجريمــة بســبب هــذه الدعــوى التــي دخلــت فــي 

حوزتهــا، كمــا لا يجــوز الحكــم علــى اشــخاص غيــر المتهميــن فــي هــذه الجريمــة.
وازاء ذلك القيد الذي يرد على حق المحكمة لدى توليها الفصل في الدعوى المحالة 
اليهــا بالطريــق القانونــي، فقــد يحــدث أن تكتشــف المحكمــة بمجــرد اتصالهــا بالدعــوى أو أثنــاء 
توليهــا الفصــل فيهــا وجــود وقائــع جديــدة منســوبة إلــى المتهــم المحــال اليهــا لمحاكمتــه، أو 
وجــود متهميــن جــدد منســوب إليهــم ارتكابهــم للوقائــع المرفــوع بهــا الدعــوى، أو وقائــع ومتهميــن 
جــدد غيــر مــن رفعــت بشــأنهم الدعــوى المنظــورة أمامهــا، لــذا فقــد خــرج القانــون العراقــي 
بــأن أجــازوا للمحكمــة الجزائيــة الحــق فــي تحريــك  القاعــدة الســابقة اعــلاه  والمقــارن عــن 

الدعــوى فــي هــذه الحالــة وعــرف هــذا الحــق بالتصــدي. 
عليــه وبغيــة إحاطــة هــذا المبحــث بشــيء مــن التفصيــل يقتضــي دراســة التعريــف بحــق 
المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي فضــلًا عــن كشــف اساســه وطبيعتــه القانونيــة، وهــذا مــا 

ســنتناوله فــي مطلبيــن وكالاتــي:-
المطلب الأول: التعريف بحق المحكمة الجزائية في التصدي

لأجــل التعريــف بحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي يقتضــي بيــان تعريفــه اللغــوي 
والاصطلاحــي وبيــان مبرراتــه، عليــه ســيكون تقســيم هــذا المطلــب علــى فرعيــن نتنــاول فــي 
الفــرع الأول تعريــف حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي ونكــرس الفــرع الثانــي لمبــررات حــق 

المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي.   
الفرع الأول: تعريف حق المحكمة الجزائية في التصدي

أن لحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي تعريــف لغــوي واخــر اصطلاحــي، ولأجــل 
البحــث فــي كل منهمــا ســنتناول ذلــك فــي فقرتيــن وكالآتــي:-

أولًا:- تعريف حق المحكمة الجزائية في التصدي لغةً:
للوقــوف علــى المعنــى اللغــوي لحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي لابــد مــن بيــان 

معنــى كل مفــردة علــى انفــراد وكالاتــي:-
فالحــق لغــةَّ: مصطلــح مأخــوذ مــن الفعــل الثلاثــي ) حُقَــقُ ( و ) الحِــقُ ( ضــد الباطــل، 
ــم معروفــة والجمــع ) حُــقُ ( و ) حُقَــقُ ( و ) حِقــاقُ (، و ) الحاقَّــةُ (  ــةُ ( بالضَّ و ) الحُقَّ
عــىَ كل واحــدٍ منهمــا  القيامــةُ ســميت بذلــك لأن فيهــا حَــواقِّ الأمــورِ، و ) حَاقَّــهُ ( خَاصَمــهُ وادَّ
، و ) التَّحَــاقُ ( التَّخَاصُــم و ) الاحتِقــاقُ ( الاخِتصــامُ)1(، والمحكمــة لغــةً: مصطلــح  الحَــقَّ
)1( الأمــام محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، مختــار الصحــاح، ط 1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، 1990، 

ص 68.
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مأخــوذ مــن ) حَكَــم (، ومصــدر حكَــم ) يِحكُــم ( وجمعــهُ ) أحَــكَام ( ويعنــي القضــاء، يقــال حكَــم 
بيِــن القــوم أي فصــل بينهــم فهــو حَاكــمِ)2(.

إمــا الجزائيــة لغــةَّ: مصطلــح مأخــوذ مــن ) يجــزيِ ( ومصــدر يجــزيِ ) جــزاءً ( وتعنــي 
المكافــأة علــى الشــيء، يقــال مجَــازاةً وجــزاءاً)3(.

ــدى لــه: أي تعــرَّض لــه)4(، و) التَّصِــديِ ( كفِعــلً مــن  وأمــا التصــدي لغــةً: يقــال تصَّ
ــدى(  ــدُى (: فعــل المتصــدى)5(، و ) تصَّ الصّــد، و ) صــاداهُ( داره وســائرُه وعارضــهُ، و) الصَّ
ــدى ( التعــرض، يقــال ) منعــت صــداهُ ( أي تعرضُــه)6(. للأمــر: أي رفــع رأســه إليــه، و) الصَّ

ثانياً:- تعريف حق المحكمة الجزائية في التصدي اصطلاحاً:
لــم يــرد فــي التشــريعات العراقيــة الموضوعيــة أو الإجرائيــة ولا التشــريعات المقارنــة 
تعريفــاً لحــق المحكمــة فــي التصــدي، وإنمــا تــرك أمــر تحديــد معنــى حــق المحكمــة فــي التصــدي 

إلــى الفقــه الجزائــي.
وبهــذا ينبغــي أن نســتعرض بعــض التعريفــات التــي أدلــى بهــا الفقــه الجزائــي لحــق 
حــق  العراقــي  الجزائــي  الفقــه  مــن  جانــب  عــرف  وعليــه  التصــدي،  فــي  الجزائيــة  المحكمــة 
المحكمــة فــي التصــدي بأنهــا حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي لمتهميــن أو وقائــع غيــر 
التــي اقيمــت بهــا الدعــوى أو فــي حالــة إذا تبيــن لهــا أن هنــاك افعــال مــن شــأنها الاخــلال 
بأوامرهــا أو الاحتــرام الواجــب لهــا أو التأثيــر فــي دعــوى منظــورة أمامهــا، فلهــا كل ذلــك أن 
تقييــم الدعــوى الجزائيــة عليهــم أو توجيــه الجهــة المختصــة لاســتكمال التحقيــق معهــم)7(. كمــا 
عرفــت بأنهــا حــق المحكمــة فــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة أو الطلــب مــن ســلطات التحقيــق 
فــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق اشــخاص لــم تتخــذ الإجــراءات القانونيــة بحقهــم متــى مــا 
تبيــن للمحكمــة وقبــل الفصــل فــي الدعــوى أن لهــم علاقــة بالجريمــة المنظــورة بصفتهــم فاعليــن 

أو شــركاء)8(.
أمــا الفقــه الجزائــي المصــري فقــد عــرف جانــب منــه حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي 
بأنــه حــق المحكمــة بتحريــك الدعــوى الجزائيــة لجريمــة جديــدة لــم تــرد بأمــر الإحالــة أو حقهــا فــي 
إحالــة متهميــن جــدد غيــر مــن أقيمــت عليهــم الدعــوى إلــى الجهــة المختصــة بالتحقيــق للتصــرف 
بهــا)9(. كمــا عــرف بأنــه حــق اســتثنائي للمحاكــم الجزائيــة يخولهــا، وفــي حــالات محــددة، 

)2( جمــال الديــن أبــي الفضــل محمــد بــن مكــرم أبــن منظــور، لســان العــرب، ج 12، دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، بــلا 
ســنة طبــع، ص 163.

)3( المصدر نفسه، ج 11، ص 177.
)4( الأمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مصدر سابق، ص 153.

)5( أحمــد الــزاوي الطاهــر، القامــوس المحيــط علــى طريقــة المصبــاح المنيــر وأســاس البلاغــة، ج 2، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 
– لبنــان، 1979، ص 809 – 810.

)6( الأمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مصدر سابق، ص 153.
)7( عبــد الأميــر العكيلــي، الإجــراءات الجنائيــة فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، ج 2، مطبعــة المعــارف، بغــداد، 1974، 

ص 137.
)8( د. كاظــم عبــدالله الشــمري، حــدود الدعــوى الجنائيــة أمــام محكمــة الموضــوع، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة بابــل، المجلــد8، 

العــدد6، تشــرين الثانــي2003، ص 2.
)9( د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص 445.
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تحريك الدعوى الجزائية بشأن وقائع واشخاص محددين سببها علاقة أو صلة بين الدعوى 
المنظورة أمام المحكمة وبين الوقائع والاشخاص الاخرين المتعلقة بالدعوى المنظورة)10(.

أمــا الفقــه الجزائــي الفرنســي فقــد عــرف البعــض منهــم حــق المحكمــة الجزائيــة بالتصــدي 
بأنــه قيــام المحكمــة بتحريــك دعــوى جزائيــة لــم يتــم تحريكهــا مــن قبــل الادعــاء العــام، ولهــا 

صلــة بالدعــوى المعروضــة عليهــا)11(.
أمــا بخصــوص موقــف القضــاء الجزائــي مــن تعريــف حــق المحكمــة الجزائيــة فــي 
التصــدي فبحــدود مــا اطلعنــا عليــه لــم نجــد تعريفــاً للقضــاء الجزائــي ســواء علــى مســتوى 

القضــاء العراقــي أو الــدول المقارنــة لحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي.
مــن خــلال مــا تقــدم يمكــن أن ننتهــي بتعريــف لحــق المحكمــة الجزائيــة بالتصــدي بأنــه 
حــق المحكمــة الجزائيــة فــي تحريــك الدعــوى التــي لــم تحــرك مــن قبــل الادعــاء العــام أثنــاء 
فصلهــا للدعــوى المنظــورة إذا مــا رأت أن هنــاك متهميــن جــدد أو وقائــع جديــدة لــم تشــخصها 
الجهــة المختصــة بالتحقيــق رغبــة منهــا فــي عــدم افــلات مجــرم مــن العقــاب أو تــدارك خطــأ 

فــي التقديــر مــن حيــث تكييــف الوقائــع أو الاشــخاص.

الفــرع الثـانـي: مبررات حق المحكمة الجزائية في التصدي
بمــا أن المحكمــة الجزائيــة وســلطتها فــي التصــدي يعــد اســتثناءاً علــى مــا تقــوم بــه 
المحكمــة مــن عمــل اســاس يتمثــل فــي الفصــل فــي الدعــاوى كان لابــد أن يقــوم مــا يبــرره، وقــد 

اختلــف الفقــه الجزائــي حــول تحديــد مبــررات اقــرار هــذا الحــق.
ذهــب جانــب مــن الفقــه أن هــذا الحــق يعــد أثــراً مــن اثــار النظــام التنظيمــي والــذي 
بمقتضــاه يعتبــر كل قاضــي بمثابــة مدعــي عــام ومــن ثــم يحــق لــه التعــرض للوقائــع التــي 
تظهــر لــه أثنــاء نظــر الدعــوى ولــو لــم تكــن الدعــوى قــد رفعــت بهــا وكذلــك ادخــال جميــع 

الاشــخاص الذيــن يــرى اتهامهــم فــي الواقعــة الجرميــة المعروضــة)12(
فــي حيــن البعــض أنــه نــوع مــن انــواع الرقابــة القضائيــة علــى تصــرف ســلطة التحقيــق 
أو الادعــاء العــام حــال تقصيرهــا  فــي الاتهــام وتــدارك أخطائهــا أو ســهوها متــى كان ذلــك 

جائــزاً فــي اطــار احتــرام الحقــوق والحريــات)13(.
ويــرى البعــض الاخــر وهــو مــا نؤيــده أن حــق المحكمــة فــي التصــدي يهــدف إلــى 
تحريــك العدالــة الجزائيــة وتحقيقهــا فــي اوســع نطــاق لأن شــعور المجمــوع بوجــود متهميــن أو 
وقائــع لــم تباشــر الإجــراءات بشــأنها بغيــر ســبب يســفر عــن اهــدار الثقــة فــي العدالــة، فحســن 
)10( د. محمــد عبــد للطيــف فــرج، حــق القضــاء فــي تحريــك الدعــوى الجنائيــة، بــلا أســم مطبعــة ومــكان طبــع، 2004، ص 

.112
(11) R. Meurisse: L,e vocation En Procedure Penale Depuis Ces Vignt Derniere Annees R.M.G. 
No. 4. Octobre Decembre, 1969.P.853.   

)12( د. مزهــر جعفــر عبيــد، شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة العمانــي، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان – الاردن، 2009، 
ــورياً، دار النهضــة العربيــة، مصــر،  ــدي ومــدى ملائمتــه دستـــــ ــق محكمــة النقــــــض فــي التصــــــ ــق، حـــ ــد عتيــــ ص 126. د. سيــــ

2002، ص 13. 
)13( د. محمــود محمــود مصطفــى، شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ط 2، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1988، ص 
401 – 402. د. مأمــون محمــد ســلامة، الإجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، ج 1، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

2004، ص 177.
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السياســة الجزائيــة وصالــح المجتمــع يوجــب تقريــر هــذا الحــق)14(.
وبهــذا فــأن مســوغات حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي يقــوم علــى اعتبــارات تتعلــق 
بالعدالــة وذلــك يكمــن فــي رغبــة المشــرع بجعــل القضــاء رقيبــاً علــى ســلامة قيــام ســلطة التحقيــق 
أو الادعــاء العــام بعملهــم بصــورة تامــة فــي تحريــك الدعــاوى وذلــك عــن طريــق تحريــك دعــوى 

جزائيــة مــن قبلهــم كان يفتــرض بهــم تحريكهــا أبتــداءً)15(.
ويــرى البعــض أن حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي هــو نــوع مــن أنــواع الرقابــة التــي 
تجريها المحكمة الجزائيـــة على عمـــــل سلطة التحقيق لأجـــل لفــــت نظـــــرها إلـــــى ما غفـــل عنه 
مـــــن جــــــرائم أو أشخــــاص كــــان عليــــه  تحريــك الدعــوى الجزائيــة بخصوصهــم)16(، ممــا يجعــل 
هــذا التحريــك متوافقــاً مــع نظــرة المجتمــع إلــى عــدم غــض النظــر عــن الوقائــع الجرميــة أو 

افــلات متهــم مــن توجيــه الاتهــام لــه أو عقابــه)17(.
ممــا تقــدم يتضــح أن المبــررات الأساســية لحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي هــو 
لإزالــة الغفلــة والقصــور الــذي يكتنــف عمــل ســلطة التحقيــق أثنــاء توجيــه الاتهــام، ذلــك مــن 
خــلال تحريــك الدعــوى الجزائيــة فــي وقائــع واشــخاص مــن شــأنه فــي حالــة عــدم مراعاتــه أن 
يؤثــر فــي حيــاد القضــاء وواجباتهــم فهــو نظــام تقضيــه العدالــة ويســتمد وجــوده وكيانــه منهــا. 
التصــدي  فــي  الجزائيــة حــق  المحكمــة  منــح  مبــررات  مــن  أن  أيضــاً  البعــض  ويــرى 
هــي مســألة إجرائيــة اكثــر ممــا هــي موضوعيــة، إذ تتمثــل فــي خلــق إليــة اجرائيــة تخفــف 
مــن التكريــس الحرفــي للمبــدأ العــام بالفصــل بيــن ســلطتي الاتهــام والحكــم مــن خــلال تخويــل 
المحكمــة الجزائيــة حــق المبــادرة فــي اتهــام شــخص لــم يســبق اتهامــه أمــام ســلطة التحقيــق، 
وعليــه ليــس للمحكمــة الجزائيــة عنــد اســتعمال حقهــا فــي التصــدي أن تحقــق أو تحكــم فــي 
الدعــوى، بــل جــل مــا عليهــا هــو أن تتهــم فقــط ووســيلتها فــي اعمــال هــذا الاتهــام هــو تحريــك 

الدعــوى الجزائيــة إلــى ســلطة التحقيــق)18(.  

المطلب الثاني: أساس حق المحكمة الجزائية في التصدي وطبيعته القانونية
يقتضــي دراســة أســاس حــق المحكمــة فــي التصــدي وطبيعتــه القانونيــة أن نقســم هــذا 
المطلــب علــى فرعيــن يتنــاول الفــرع الأول أســاس حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي ويكــرس 

الفــرع الثانــي للطبيعــة القانونيــة لحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي. 

)14( د. محمد عيد الغريب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، ط 2، بلا اسم مطبعة ومكان طبع، 1996، ص 194.
)15( هنــاك مــن يــرى أن تحريــك الدعــوى مــن قبــل المحكمــة لا يتضمــن معنــى الرقابــة، لأن حــق المحكمــة مقتصــر علــى إقامــة 
الدعــوى التــي يتــرك امرهــا بعــد ذلــك إلــى محكمــة التحقيــق. ينظــر: د. حســن صــادق المرصفــاوي، المرصفــاوي فــي اصــول 

الإجــراءات الجنائيــة، منشــأة المعــارف، الاســكندرية، 1960، ص 133.
)16( هنــاك مــن يــرى أن حــق المحكمــة فــي التصــدي يعــد اســتثناء مــن القاعــدة الاساســية للفصــل بيــن ســلطتي الاتهــام والحكــم 
وهــو حــق تلجــأ إليــه المحكمــة حســب تقديرهــا وليــس واجبــاً عليهــا تلتــزم بــه عنــد توفــر شــروطه القانونيــة. ينظــر: فكــري عبــد القــوي 
حســن، حــق المحاكــم فــي تحريــك الدعــوى، بحــث منشــور فــي مجلــة إدارة قضايــا الحكومــة، ع 1، س 5، مــارس 1961، ص 

21 ومــا بعدهــا.
)17( د. محمـــــد أبــو العــلا عقيــدة، شــــــرح قانــــــون الإجـــــــراءات الجنائيــــــة، ط 2، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2001، ص 

.111 – 110
)18( د. ســليمان عبــد المنعــم، أصــول الإجــراءات الجنائيــة / الكتــاب الأول، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت – لبنــان، 

.450 2006، ص 
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الفرع الأول: أساس حق المحكمة الجزائية في التصدي
خــول التشــريع العراقــي والتشــريعات المقارنــة المحاكــم الجزائيــة حــق التصــدي للوقائــع 
والمتهميــن الجــدد مــن خــلال تحريــك الدعــوى الجزائيــة وهــو مــا ســوف نســتدل بــه لــكل تشــريع 

ضمــن فقــرة مســتقلة وكالآتــي:-

أولًا:- التشريع العراقي:
نــص قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم )23( لســنة 1971 المعــدل 
على حق المحكمة الجزائية في التصدي في ثلاث مواد وهي )155 / ب، 159، 163(، 
إذ نصت المادة ) 155 / ب ( من القانون نفسه على أنه »إذا تبين للمحكمة قبل الفصل 
فــي الدعــوى أن هنــاك أشــخاصاً أخريــن لهــم صلــة بالجريمــة بصفتهــم فاعليــن أو شــركاء ولــم 
تتخــذ الإجــراءات ضدهــم، فلهــا أن تنظــر الدعــوى بالنســبة للمتهــم المحــال عليهــا وتطلــب إلــى 
ســلطات التحقيــق اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ضــد الاشــخاص الاخريــن أو أن تقــرر إعــادة 

الدعــوى برمتهــا إليهــا لاســتكمال التحقيــق فيهــا«.
الجزائيــة  المحكمــة  رأت  إذا  أنــه  اعــلاه  المذكــورة  المــادة  نــص  خــلال  مــن  يلاحــظ 
أن هنــاك متهميــن غيــر مــن اقيمــت عليهــم الدعــوى أو وقائــع غيــر تلــك التــي اقيمــت بهــا 
الدعــوى، فلهــا فــي كل ذلــك إقامــة الدعــوى الجزائيــة علــى الاشــخاص المتهميــن أو الإشــارة  

إلــى الجهــة المختصــة لإجــراء التحقيــق فــي وقائــع أو اشــخاص معينيــن.
ونصــت المــادة ) 159 ( مــن القانــون المذكــور علــى أنــه »أ- إذا ارتكــب شــخص فــي 
قاعــة المحكمــة أثنــاء نظــر الدعــوى جنحــة أو مخالفــة، جــاز للمحكمــة أن تقييــم الدعــوى عليــه 
فــي الحــال ولــو توقــف اقامتهــا علــى شــكوى، وتحكــم فيهــا بعــد ســماع اقــوال ممثــل الادعــاء 
العــام إن كان موجــوداً ودفــاع الشــخص المذكــور أو تحيلــه مخفــوراً علــى قاضــي التحقيــق بعــد 
تنظيــم محضــر بذلــك. ب- أمــا إذا ارتكــب جنايــة فتنظــم محضــراً بمــا حــدث وتحيــل الجانــي 

مخفــوراً علــى قاضــي التحقيــق لإجــراء الــلازم قانونــاً«.
ذهبــت أحــكام هــذه المــادة إلــى حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي فــي حالــة ارتــكاب 
مخالفــة أو جنحــة فــي قاعــة المحكمــة مــن خــلال تحريــك الدعــوى الجزائيــة واصــدار حكمهــا 
فيهــا بعــد أن تســتمع إلــى أقــوال الممثــل العــام أن كان حاضــراً أو المتهــم نفســه وهــو حكــم 

وضــع للمحافظــة علــى هيبــة المحكمــة.
وجديــر بالذكــر أن نــص المــادة المذكــورة يجــد لهــا قيــداً بالنســبة للمحامــي، إذ قضــى 
الشــطر الأخيــر مــن نــص المــادة ) 28 ( مــن قانــون المحامــاة العراقــي رقــم ) 173 ( لســنة 
1965 المعــدل علــى أنــه »... ولا يجــوز أن يشــترك القاضــي أو قضــاة المحكمــة التــي وقــع 

عليهــا اعتــداء مــن المحامــي فــي نظــر الدعــوى التــي تقــام عليــه«)19(
وعليــه فــأن علــى المحكمــة الجزائيــة التــي وقــع عليهــا الاعتــداء مــن قبــل المحامــي أن 
)19( تقابلهــا المــادة ) 49 ( مــن قانــون المحامــاة المصــري رقــم ) 17 ( لعــام 1983 التــي تنــص علــى أنــه »اســتثناء مــن 
الأحــكام الخاصــة بنظــام جلســات المحاكــم والجرائــم التــي تقــع فيهــا المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات والإجــراءات الجنائيــة 
إذا وقــع مــن المحامــي أثنــاء وجــوده بالجلســة لإداء واجبــه أو بســببه خلــل بنظــام الجلســة أو أي أمــر يســتدعي محاســبته نقابيــاً أو 
جنائيــاً، يأمــر رئيــس الجلســة بتحريــر مذكــرة بمــا حــدث ويحيلهــا إلــى النيابــة العامــة وتخطــر النقابــة الفرعيــة المختصــة بذلــك«.
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تحيلــه مخفــوراً أو مكفــولًا إلــى قاضــي التحقيــق لاتخــاذ الإجــراء الــلازم، وفــي كل الأحــوال يجــب 
اخبــار نقابــة المحاميــن بــأي شــكوى تقــدم ضــد محــام، وفــي غيــر حالــة الجــرم المشــهود لا يجــوز 
اســتجواب المحامــي أو التحقيــق معــه بجريمــة منســوبة إليــه متعلقــة بممارســة مهنتــه إلا بعــد 
اخبــار النقابــة بذلــك، ولنقيــب المحاميــن أو مــن يمثلــه قانونــاً حضــور الاســتجواب والتحقيــق)20(.
كمــا نصــت المــادة ) 163 ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي علــى أنــه 
»للمحكمــة أن تأمــر باتخــاذ أي إجــراء مــن اجــراءات التحقيــق أو تكلــف أي شــخص بتقديــم مــا 
لديــه مــن معلومــات أو أوراق أو أشــياء إذا رأت أن ذلــك يفيــد فــي كشــف الحقيقــة، وإذا امتنــع 
عــن تقديــم مــا كلــف بــه جــاز للمحكمــة أن تحيلــه علــى قاضــي التحقيــق لاتخــاذ الإجــراءات 

القانونيــة ضــده«.
يلاحــظ مــن خــلال نــص المــادة المذكــورة اعــلاه أنهــا تجيــز للمحكمــة الجزائيــة تحريــك 
الدعــوى الجزائيــة والعمــل علــى اتخــاذ مــا تــراه مناســباً مــن الإجــراءات المتعلقــة بالتحقيــق بحــق 
أي شــخص، ويمكــن لهــا كذلــك بإحالــة أي شــخص إلــى قاضــي التحقيــق لاتخــاذ الإجــراءات 
القانونيــة ضــده متــى مــا امتنــع عــن تقديــم مــا كلــف بــه مــن معلومــات أو أوراق أو أشــياء وجــدت 

المحكمــة أنهــا تفيــد فــي إظهــار الحقيقــة.   

ثانياً:- التشريع المصري:
نــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري رقــم ) 150 ( لســنة 1950 المعــدل علــى 
حــق التصــدي فــي المــواد ) 11، 12، 23، 244 (، إذ نصــت المــادة ) 11 ( علــى أنــه »إذا 
رأت محكمــة الجنايــات فــي دعــوى مرفوعــة أمامهــا أن هنــاك متهميــن غيــر أن اقيمــت الدعــوى 
عليهــم، أو وقائــع أخــرى غيــر المســندة إليــه، أو أن هنــاك جنايــة أو جنحــة مرتبطــة بالتهمــة 
المعروضــة عليهــا، فلهــا أن تقييــم الدعــوى علــى هــؤلاء الاشــخاص بالنســبة لهــذه الوقائــع، 
وتحيلهــا إلــى النيابــة العامــة لتحقيقهــا والتصــرف فيهــا ... وللمحكمــة أن تنــدب أحــد اعضائهــا 
للقيــام بإجــراءات التحقيــق، وفــي هــذه الحالــة تســري علــى العضــو المنتــدب جميــع الأحــكام 
الخاصــة بقاضــي التحقيــق، وإذا صــدر قــرار فــي نهايــة التحقيــق بإحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة 
وجــب إحالتهــا إلــى محكمــة أخــرى، ولا يجــوز أن يشــترك فــي الحكــم أحــد المستشــارين الذيــن 

قــرروا إقامــة الدعــوى ...«.
كمــا نصــت المــادة ) 12 ( مــن القانــون نفســه علــى أن »للدائــرة الجنائيــة بمحكمــة 
ــاً  النقــض عنــد نظــر الموضــوع بنــاء علــى الطعــن فــي المــرة الثانيــة حــق إقامــة الدعــوى طبق
لمــا هــو مقــرر بالمــادة الســابقة. وإذا طعــن فــي الحكــم الــذي يصــدر فــي الدعــوى الجديــدة للمــرة 

الثانيــة فــلا يجــوز أن يشــترك فــي نظرهــا المستشــارين الذيــن قــرروا إقامتهــا«.
وجــاء فــي المــادة ) 13 ( مــن القانــون ذاتــه »لمحكمــة الجنايــات أو محكمــة النقــض فــي 
حالــة نظــر الموضــوع إذا وقعــت افعــال مــن شــأنها الاخــلال بأوامرهــا، أو بالاحتــرام الواجــب 
لهــا أو التأثيــر فــي قضائهــا أو فــي الشــهود، وكان ذلــك فــي صــدد دعــوى منظــورة أمامهــا أن 

تقييــم الدعــوى الجنائيــة علــى المتهــم طبقــاً للمــادة 11«.
)20( ينظر المادة ) 30 ( من قانون المحاماة العراقي.
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كذلــك فقــد نصــت المــادة ) 244 ( مــن القانــون المذكــور علــى أنــه »إذا وقعــت جنحــة 
أو مخالفــة فــي الجلســة، يجــوز للمحكمــة أن تقييــم الدعــوى علــى المتهــم فــي الحــال، وتحكــم 
فيهــا بعــد ســماع أقــوال النيابــة العامــة ودفــاع المتهــم ... أمــا إذا وقعــت جنايــة، يصــدر رئيــس 

المحكمــة أمــراً بإحالــة المتهــم إلــى النيابــة العامــة ...«.
أثنــاء  بالجلســة  جرائــم  يرتكبــون  الذيــن  المحاميــن  المصــري  المشــرع  اســتثنى  وقــد 
ممارســتهم لمهمتهــم فــي الدفــاع عــن موكليهــم مــن الخضــوع لإحــكام المــادة ) 244 (، إذ 
نصــت المــادة )245 / 1 ( مــن القانــون المذكــور اعــلاه علــى أنــه »اســتثناء مــن الاحــكام 
المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن الســابقتين إذا وقــع مــن المحامــي اثنــاء قيامــه بواجبــه فــي 
الجلســة ويســببه مــن يجــوز اعتبــاره تشويشــاً مخــلًا ... يحــرر رئيــس الجلســة محضــراً بمــا 

حــدث ...«.
كذلــك نصــت المــادة ) 49 ( مــن قانــون المحامــاة المصــري علــى أنــه »اســتثناء مــن 
الأحــكام الخاصــة بنظــام الجلســات والجرائــم التــي تقــع فيهــا المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
المرافعــات والإجــراءات الجنائيــة إذا وقــع مــن المحامــي أثنــاء وجــوده بالجلســة لإداء واجبــه 
أو بســببه اخــلال بنظــام الجلســة ... يأمــر رئيــس الجلســة بتحريــر مذكــرة بمــا حــدث ويحيلهــا 

إلــى النيابــة العامــة ...«.

ثالثاً:- التشريع الفرنسي:
نصت المادة ) 677 ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 1958 المعدل 
علــى أنــه »إذا ارتكبــت جنحــة خــلال جلســة المحكمــة، فــأن المحكمــة تملــك تحريــر محضــر 
عــن الواقعــة بعــد ســؤال المتهــم والشــهود وســماع النيابــة والدفــاع إن وجــد وتتصــدى للفصــل 

فيهــا مباشــرة وإنــزال العقــاب المقــرر للواقعــة بالمتهــم«.
كما نصت المادة ) 678 ( من القانـــــون نفســه »إذا ارتكبت جناية في الجلســة، فأن 
المحكمــة تأمــر بالقبــض علــى المتهــم واســتجوابه وتحــرر محضــراً وتأمــر بإحالتــه فــوراً أمــام 

النيابــة المختصــة كــي تتولــى هــي التحقيــق فــي الواقعــة«.

تعقيب:-
أنــه بالمقارنــة بيــن نــص المــادة ) 159 / ب ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 
العراقــي والمــادة ) 11 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري والمــواد ) 677، 678 ( 
مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي، نلاحــظ أنــه توجــد هنــاك أوجــه اختــلاف جوهريــة 

بيــن القوانيــن اعــلاه وكمــا ســنبينها علــى النحــو الآتــي:-
1- أن القانــون العراقــي والفرنســي لــم يقتصــر حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي 
لنــوع معيــن مــن المحاكــم الجزائيــة بــل أنــه وســع مــن هــذه الحــق لتشــمل جميــع انــواع المحاكــم 
الجزائيــة ) الجنــح، الجنايــات، محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً ( علــى عكــس القانــون 
المصــري الــذي قصــر هــذا الحــق علــى محكمــة الجنايــات والنقــض، فــلا يجــوز لمحكمــة 

الجنــح مــن تلقــاء نفســها إقامــة الدعــوى عــن التهمــة التــي لــم ترفــع بهــا الدعــوى.
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ومنــه نــرى أنــه حســناً فعــل المشــرع العراقــي عندمــا وســع مــن امتــداد حــق المحكمــة 
الجزائيــة فــي التصــدي ليشــمل جميــع المحاكــم الجزائيــة وذلــك لأن محكمــة الجنــح لا تقــل أهميــة 
عــن بقيــة المحاكــم الجزائيــة بالرغــم مــن بســاطة وعــدم جســامة الوقائــع الجرميــة التــي تعــرض 

عليهــا.
2- أن القانــون المصــري قــد وســع مــن نطــاق حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي 
ــه يمتــد ليشــمل حــق الاتهــام وإقامــة وتحريــك الدعــوى، وهــذا مــا تبيــن عندمــا نــص فــي  فجعل
المــادة ) 11 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أنــه »... وللمحكمــة أن تنــدب أحــد 
اعضائهــا للقيــام بإجــراءات التحقيــق، وفــي هــذه الحالــة تســري علــى العضــو المنتــدب جميــع 

الاحــكام الخاصــة بقاضــي التحقيــق ...«.
وذلــك علــى عكــس القانــون العراقــي والفرنســي الــذي ضيــق مــن نطــاق هــذا الحــق وجعلــه 
مقتصــراً علــى الجنــح فقــط دون الجنايــات كمــا جــاء ذلــك فــي المــادة ) 159 / ب ( مــن قانــون 
اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي التــي نصــــت علــى أنــه »أمــا إذا ارتكــــب جنايــة فتنظـــــــــم 
المحكمـــــة محضــــــراً بمــا حـــــدث وتحيــل الجانــــــي مخفــوراً علــى قاضــي التحقيــق لإجــراء الــلازم 

قانوناً«.
3- لــم ينــص القانــون العراقــي والفرنســي علــى حظــر إعــادة الدعــوى إلــى ذات المحكمــة 
الجزائيــة التــي قــررت التصــدي وامــرت بإحالــة المحضــر والجانــي مخفــوراً علــى قاضــي التحقيق 
لاتخــاذ الإجــراء القانونــي الــلازم بحقــه، ممــا يعنــي أنــه إذا أمــر قاضــي التحقيــق بإحالــة الدعــوى 
إلــى المحكمــة والتــي هــي اصــلًا محالــة إليــه بنــاء علــى حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي، 
فأنــه يجــوز لــذات المحكمــة الجزائيــة النظــر فــي موضــوع الدعــوى والفصــل فيهــا. بينمــا نجــد 
أن القانــون المصــري قــد ســلك نهجــاً مغايــراً وقــرر إذا صــدر قــرار فــي نهايــة التحقيــق بإحالــة 
الدعــوى إلــى المحكمــة وجــب إحالتهــا إلــى محكمــة أخــرى، ولا يجــوز أن يشــترك فــي الحكــم 

فيهــا أحــد المستشــارين الذيــن قــرروا إقامــة الدعــوى.
وعليــه نفضــل أن يقتصــر دور المحكمــة الجزائيــة فــي حالــة التصــدي علــى تحريــك 
الدعــوى الجزائيــة، ومتــى مــا قــرر قاضــي التحقيــق إحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة بعــد اســتكمال 
التحقيقــات فعليــه إحالتهــا إلــى محكمــة جزائيــة أخــرى أو هيئــة أخــرى مــن هيئــات محكمــة 
التمييــز غيــر تلــك التــي قامــت بإحالــة المتهميــن الجــدد والوقائــع الجرميــة إلــى قاضــي التحقيــق. 

الفرع الثاني: طبيعة حق المحكمة الجزائية في التصدي
يثــار بشــأن طبيعــة حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي تســاؤل وهــو هــل أن الحــق 
المخولــة للمحاكــم الجزائيــة حقــاً لهــذه المحاكــم بمعنــى أن شــاءت أقدمــت عليــه وأن شــاءت 

افلتــت عنــه؟ أم أنــه واجــب عليهــا؟
مــن خــلال ســياق نصــوص المــواد ) 155 / ب، 159، 163 ( مــن قانــون اصــول 
حــق  التصــدي  فــي  الجزائيــة  المحكمــة  حــق  أن  لنــا  يتضــح  العراقــي  الجزائيــة  المحاكمــات 
اختيــاري للمحكمــة تســتعملها متــى مــا رأت أثنــاء عنــد نظرهــا موضــوع الدعــوى، فــإذا تبيــن 
للمحكمــة أثنــاء مرحلــة التحقيــق القضائــي فــي الدعــوى بمعرفتهــا مــن ظــروف الواقعــة الجرميــة 
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وملابســتها توافــر حالــة مــن حــالات الإحالــة كوجــود متهميــن جــدد أخريــن أو تهــم جديــدة 
أو جرائــم مرتبطــة لــم ترفــع الدعــوى بشــأنها، فلهــا أن تحــرك الدعــوى الجزائيــة دون إقامتهــا 
علــى المتهميــن وتحيلهــا إلــى قاضــي التحقيــق للتحقيــق والتصــرف فيهــا)21(. كمــا أن للمحكمــة 
الجزائيــة الحــق أن لا تتصــدى للوقائــع والمتهميــن الجــدد حتــى وأن طلــب الخصــوم منهــا 
ذلــك تطبيقــاً لمبــدأ التناســب والملائمــة الــذي يجعــل أمــر إقامــة الدعــوى الجزائيــة وفقــاً للحــق 

التقديريــة للجهــة المختصــة بذلــك)22(.
والواقــع أن المشــرع العراقــي هــو الــذي رأى الخــروج عــن مبــادئ تتعلــق بالنظــام العــام 
ومنــح المحكمــة الجزائيــة حــق بالتصــدي اســتثناء مــن المبــدأ العــام وهــو تقيــد المحكمــة بالحــدود 
الشــخصية أو العينيــة للدعــوى الجزائيــة، ومــن ثــم فــإذا كان المبــدأ يتعلــق بالنظــام العــام، فــأن 
الاســتثناء لابــد وأن يكــون متعلقــاً بالنظــام العــام أيضــاً، وإلا هدمــت المبــادئ التــي خــرج عنهــا 

المشرع)23(
وحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي أمــا أن يكــون إجــراء مــن إجــراءات الاتهــام، 
وإمــا أن يكــون إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، فــإذا كان التصــدي لجريمــة جديــدة لــم يشــملها 
التحقيــق الابتدائــي فإنــه يعــد تحريــكاً للدعــوى الجزائيــة أمامهــا، أمــا إذا كان التحقيــق الابتدائــي 
قــد تنــاول الوقائــع والمتهميــن الجــدد الذيــن تصــدت لهــم المحكمــة إلا أنهــا لــم تــرد بإمــر الإحالــة 
فــأن التصــدي ينصــرف إلــى تحقيــق هــذه الوقائــع وإضافــة المتهميــن الذيــن شــملهم التحقيــق 
الابتدائــي ولا يعــد فــي ذلــك تحريــكاً للدعــوى الجزائيــة لأنــه قــد ســبق تحريكهــا امــام ســلطة 
التحقيــق، بيــد أنــه يشــترط فــي هــذه الحالــة إلا يمــس التصــدي بمــا تكــون قــد اصدرتــه تلــك 
الجهــة مــن قــرار نهائــي بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة بالنســبة إلــى الوقائــع الجديــدة 
والمتهميــن الجــدد مالــم تظهــر دلائــل جديــدة قبــل انقضــاء الدعــوى الجزائيــة بمضــي المــدة)24(.   

)21( د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص 128.
)22( د. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، بلا مكان طبع، 1984، ص 381.

)23( د. محمــد عيــد الغريــب، النظــام العــام الإجرائــي ومــدى الحمايــة التــي يكفلهــا لــه القانــون الجنائــي، بــلا أســم مطبعــة ومــكان 
طبــع، 1999، ص 155.

)24( د. محمد عيد الغريب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مصدر سابق، ص 194.
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المبحث الثاني
حالات حق المحكمة الجزائية في التصدي وشروطه

أن حصــر نطــاق حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي للوقائــع الجرميــة والمتهميــن 
الجــدد فــي ســياق النصــوص التشــريعية المقــررة لهــذا الحــق يكمــن مــن خــلال بيــان حــالات 
تصــدي محكمــة الجنــح والجنايــات أو محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً للوقائــع الجرميــة 
والمتهميــن الجــدد وكشــف شــروط حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي ســواء تعلقــت هــذه 
الشــروط بالدعــوى المرفوعــة أمــام المحكمــة أو بالدعــوى الجديــدة التــي تتصــدى لهــا المحكمــة.

المبحــث يقتضــي الأمــر بدراســة حــالات حــق  عليــه ولأجــل دراســة تفصيــلات هــذا 
المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي وشــروطها، وهــذا مــا ســيتم تناولــه فــي مطلبيــن وكالآتــي:-

المطلب الأول: حالات حق المحكمة الجزائية في التصدي
حــرص المشــرع العراقــي بمختلــف النظــم القانونيــة التــي تناولــت المحاكــم الجزائيــة وحقهــا 
فــي التصــدي عــدم اطلاقــه دون أن تقيــد بحــالات ذكرهــا المشــرع بشــكل تفصيلــي وحصــري، 
ويمكــن حصــر هــذه الحــالات فــي طائفتيــن، الأولــى: تتعلــق بتصــدي محاكــم الجنــح والجنايــات 
للوقائــع الجرميــة والمتهميــن الجــدد، والثانيــة فتتعلــق بتصــدي محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً 
للوقائــع الجرميــة والمتهميــن الجــدد وهــو مــا ســنتناوله ضمــن فــرع مســتقل لــكل منهمــا وعلــى 

النحــو الآتــي: 
ــن  ــة والمتهمي ــع الجرمي ــات للوقائ ــح والجناي الفــرع الأول: حــالات تصــدي محكمــة الجن

الجــدد
عنــد النظــر فــي نصــوص المــواد ) 155 / ب، 159، 163 ( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة العراقــي)25( لوجودنــا أن هنــاك أربــع حــالات يجــوز فيهــا لمحاكــم الجنــح 
والجنايــات أن تســتعمل حــق التصــدي، ونجــد أن القانــــــــون المذكـــــــور أعــلاه قــد نــص علــى هــذه 

الحــــــالات الأربــــــــع علــى ســبيل الحصــــــر وتتمثــل هــذه الحــالات فيمــا يأتــي:- 
أولًا:- الحالة الأولى:

إذا تبيــن للمحكمــة الجزائيــة أن هنــاك متهميــن أخريــن لــم تحــرك عليهــم الدعــوى منســوباً 
إليهــم ارتــكاب الجريمــة المرفوعــة بهــا الدعــوى، ســواء أكانــوا بصفــة فاعليــن أم شــركاء فــي 
الجريمــة ذاتهــا، وفــي هــذه الحالــة تحقــق المحكمــة المســاواة، إذ لا يعاقــب بعــض فاعلــي 
الجريمــة دون البعــض الأخر)26(ومــن أمثلــة ذلــك أن ترفــع الدعــوى ضــد المتهــم بجريمــة قتــل 
أو ســرقة، ثــم تبيــن بعــد ذلــك للمحكمــة أن لهــذا المتهــم شــركاء أخريــن لــم تقــام عليهــم الدعــوى. 

ثانياً:- الحالة الثانية:
إذا تبيــن للمحكمــة الجزائيــة أن هنــاك وقائــع جرميــة أخــرى قــد ارتكبهــا المتهميــن دون أن 

)25( تقابلهــا المــواد ) 11 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، والمــواد ) 677، 678 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
الفرنســي.

)26( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص 153.
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يتــم تحريــك الدعــوى الدعــوى الجزائيــة بشــأنها وســواء كانــت هــذه الواقعــة جنحــة أو جنايــة)27(.
فــي هــذه الحالــة إذا ثبــت للمحكمــة ارتــكاب المتهــم الماثــل بموجــب قــرار الإحالــة وقائــع 
جرميــة أخــرى غيــر التــي نســب إليــه ارتكابهــا والمرفوعــة بهــا الدعــوى بحقــه. ومثــال ذلــك 
كأن يحــال المتهــم إلــى المحكمــة الجزائيــة لمحاكمتــه عــن جريمــة ســرقة، ثــم يتضــح بعــد ذلــك 
ارتكابــه لجريمــة قتــل لــم يتضمنهــا قــرار الإحالــة أو ثبــت ارتكابــه لجريمــة احتيــال إلــى جانــب 
الســرقة المنســوب إليــه ارتكابهــا، فــأن للمحكمــة الجزائيــة فــي هــذه الحالــة أن تتصــدى وتقــرر 
إعــادة الدعــوى برمتهــا إلــى ســلطات التحقيــق لاســتكمال التحقيــق فيهــا. إلا أنــه يشــترط إلا 
تكــون هــذه الوقائــع مــن الوقائــع التــي يمكــن للمحكمــة إضافتهــا مــن خــلال تعديــل أو تغييــر 
التهمــة طبقــاً لحقهــا المنصــوص عليــه بموجــب المــادة ) 190 / أ ( مــن قانــون أصــول 

المحاكمــات الجزائيــة العراقــي)28(. 

ثالثاً:- الحالة الثالثة:
إذا تبيــن للمحكمــة الجزائيــة وجــود جريمــة جنحــة أو جنايــة ذات ارتبــاط بالدعــوى 
المعروضــة عليهــا، دون النظــر فيمــا إذا كان هــذا الارتبــاط بســيط أو غيــر قابــل للتجزئــة أم 

لا مــن المتهــم أم مــن غيــره)29(.
يــرى بعــض الفقــه الجزائــي)30( أنــه لا حاجــة للنــص علــى الحالــة الثالثــة لأنهــا تدخــل 
فــي نطــاق الحالــة الثانيــة إذ أن الوقائــع الجرميــة التــي تكتشــفها المحكمــة قــد تكــون مرتبطــة 
بالدعــوى المنظــورة أم غيــر مرتبطــة بهــا، ولكــن هــذا الــرأي محــل نظــر حيــث يشــترط فــي 
الحالــة الثانيــة أن تكــون الوقائــع الجديــدة قــد ارتكبــت مــن قبــل المتهــم أمــا الحالــة الثالثــة فــلا 
تفتــرض ذلــك إذا يمكــن أن يكــون شــخص أخــر غيــر مــن اقامــت أو حركــت عليــه الدعــوى 
هـــــو الــــــذي ارتكب الوقائـــــــع المرتبطــــــة. ومثــــال ذلك أن تكتشــــــف المحكمــــــة الجزائيـــــة التــــي 

تنظـــــر جريمـــــة الاختــلاس وقــــوع جريمــة تزويــر مــن شــخص غيــر المتهــم المحــال إليهــا)31(

رابعاً:- الحالة الرابعة:
أن تقــع أمــام المحكمــة الجزائيــة أثنــاء نظــر الدعــوى أفعــال مــن شــأنها الإخــلال بأوامــر 

المحكمــة أو بالاحتــرام الواجــب لهــا، أو التأثيــر فــي قضائهــا أو فــي الشــهود)32(.
يفترض في الجرائم التي تشملها هذه الحالة وقوعها خارج الجلسة، وإلا فأن للمحكمة 
تحريــك الدعــوى الجزائيــة والفصــل فيهــا اســتناداً للقواعــد الخاصــة لجرائــم الجلســات)33(. ومــن 

)27( د. محمد أبو العلا عقيدة، مصدر سابق، ص 111.
)28( حيــث تنــص هــذه المــادة علــى أنــه »إذا تبيــن أن الجريمــة المســندة إلــى المتهــم أشــد عقوبــة مــن الجريمــة التــي وجهــت إليــه 

التهمــة عنهــا أو كانــت تختلــف عنهــا فــي الوصــف، فعليهــا ســحب التهمــة وتوجيــه تهمــة جديــدة تحاكمــه عنهــا«. 
)29( د. سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص 452.

)30( د. محمد أبو العلا عقيدة، مصدر سابق، ص 111.
)31( د. أحمــد ضيــاء الديــن محمــد خليــل، قواعــد الإجــراءات الجنائيــة ومبادئهــا فــي القانــون المصــري، ج 2، بــلا أســم مطبعــة 

ومــكان طبــع، 1999، ص 162.
)32( د. سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص 453.

)33( يتنــازع فــي الفقــه الجنائــي رأيــان بشــأن معنــى الجلســة، الأول يأخــذ بالمعنــى الضيــق الــذي يجعــل الجلســة قائمــة ومنعقــدة 
فــي الوقــت والمــكان الــذي تجلــس فيــه المحكمــة لمباشــرة الإجــراءات، وقبــل نهايــة المرافعــة. أمــا الــرأي الثانــي فيأخــذ بالمعنــى= 
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أمثلــة ذلــك جريمــة فــك الاختــام الموضوعــة بأمــر المحكمــة أو رشــوة أحــد الخبــراء أو التوســط 
لــدى قاضــي أو محكمــة لصالــح أحــد الخصــوم)34(.

ممــا تقــدم يتضــح أنــه فــي حالــة توافــر أحــد حــالات حــق التصــدي المشــار إليــه فــأن 
للمحكمــة الجزائيــة الحــق فــي تحريــك الدعــوى ضــد المتهميــن الجــدد أو الأمــر باســتكمال 
التحقيــق وهنــا يعــد حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي إجــراءاً مــن إجــراءات التحقيــق، ولهــا 
أن توقــف الفصــل فــي إجــراءات الدعــوى الخاصــة بهــا أو تســيير فــي محاكمــة المتهــم المحــال 

عليهــا.

الفــرع الثانــي: حــالات تصــدي محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً للوقائــع الجرميــة 
الجــدد والمتهميــن 

أن لمحكمة النظر في الطعن تمييزاً المتمثلة بمحكمة الجنايات والاستئناف/ بصفتهما 
التمييزية)35(والهيئــة الجزائيــة فــي محكمــة التمييز)36(حـــق التصــدي للوقائــع الجرميــة والمتهميــن 
الجــدد أثنــاء نظرهــا فــي الطعــن التمييــــزي فــــي التدابيــر والقــرارات والاحكـــام التــي تصــدر فـــي 
المخالفــات مــن محاكـــم الجنـــح والقــــرارات الصــــادرة مـــن محاكــم التحقيــق)37(، وكــــذلك الاحكــــام 
التــي تصــدر مــــن محاكــم الجنــــح فــي الأفــــراج الشــرطي)38(أو علــى الشــهود)39(، أو القــــرارات 
ــة  ــزائية المتخصصـــ ــم الجـــ ــداث والجنايــات والمحاكـــ ــم الاحــ ــام التــي تصــدر مــن محاكــ والاحكــ
الأخــرى التــي تكون أحكامهــا وقراراتهــا قابلة للطعـــن تمييــزاً أمــام محكمـــة التمييــز في الجرائم 

التــي كيفّــت علــى أنهــا مــن الجنايــات)40(.
والحــالات التــي يجــوز لمحكمــة الاســتئناف / بصفتهــا التمييزيــة والهيئــة الجزائيــة فــي 

محكمــة التمييــز التصــدي لهــا يمكــن اســتعراضها مــا يأتــي:-

ــي المــرة  ــزاً ف ــى الطعــن تميي ــاء عل ــة بن ــة نظــر موضــوع الدعــوى الجزائي أولًا:- حال
ــة: الثاني

والهيئــة  التمييزيــة  / بصفتهــا  الجنايــات والاســتئناف  لمحكمــة  فــأن  الحالــة  هــذه  فــي 
الجزائيــة فــي محكمــة التمييــز أجــراء نظــر الدعــوى الجزائيــة مــن الناحيــة الموضوعيــة متــى 

=  الواســع الــذي ينصــرف إلــى الوقــت الفاصــل بيــن رفــع الدعــوى ودخــول القاضــي غرفــة المداولــة بــل وحتــى فــي حالــة مباشــرة 
المداولــة، إذ أن الجلســة مــن الناحيــة القانونيــة تعــد قائمــة حتــى تمــام عمــل النصــاب وســواء كانــت الجلســة مخصصــة لنظــر الدعــوى 
أو إجــراءات النطــق النهائــي. ينظــر: د. حســن صــادق المرصفــاوي، أصــول الإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

1972، ص 139 ومــا بعدهــا.
)34( د. سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص 453.

)35( أعطــي هــذا الاختصــاص حســب قــرار مجلــس قيــادة الثــورة ) المنحــل ( المرقــم ) 104 ( والمــؤرخ فــي 27 / 1 / 1988 وقــد 
نــص فــي البنــد ) أولًا ( علــى أنــه »تختــص محكمــة الاســتئناف بصفتهــا التمييزيــة بالنظــر بالطعــن فــي الأحــكام والقــرارات الصــادرة 

مــن محاكــم الجنــح ومحاكــم الاحــداث فــي دعــاوى الجنــح«.
)36( يطلق على هذه المحكمة بـ ) محكمة النقض ( من قبل المشرع المصري والفرنسي.

)37( المادة ) 265 / أ ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
)38( ينظر المادة ) 331 / ج ( من القانون نفسه. 

)39( ينظر المادة ) 177 ( من القانون نفسه.
)40( ينظر المواد ) 249، 265 ( من القانون نفسه.
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مــا قبلــت الطعــن فيهــا دون اشــتراط إحالتهــا إلــى محكمــة الموضــوع)41(. فــإذا توافــرت إحــدى 
الحــالات الاربــع الســابق توضيحهــا والتــي تمكّــن المحاكــم الجزائيــة فيهــا مــن التصــدي للوقائــع 
أو المتهميــن الجــدد، فــأن محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً تملــك حــق التصــدي لهــا وإحالتهــا 
إلــى ســلطة التحقيــق للتصــرف فيهــا دون الــزام عليهــا)42(، وهــو أمــر نصــت عليــه حكــم المــادة 

)259 / 9( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي)43(.
وعليــه فــأن حــق التصــدي لــم يكــن حكــراً علــى محكمــة الجنــح والجنايــات بــل هــو حــق 
مقــرر لمحكمــة الجنايــات والاســتئناف / بصفتهــا التمييزيــة ولمحكمــة التمييــز إذا مــا استشــفت 
نقصــاً أو قصــوراً فــي ســير إجــراءات محاكمــة متهــم معيــن أو تصديهــا للوقائــع الجرميــة 

والمتهميــن الجــدد، فحــق التصــدي هــو حــق مكفــول لــكل أنــواع القضــاء)44(. 

ثانياً:- حالة نظر موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة المحاكمة)4))
إذا تصــدت الهيئــة الجزائيــة فــي محكمــة التمييــز بنــاء علــى طلــب إعــادة المحاكمــة، 
فأنهــا تملــك حــق التصــدي للوقائــع والمتهميــن الجــدد متــى مــا توافــرت إحــدى الحــالات الأربــع 

الســابق ذكرهــا)46(.
وإعــادة المحاكمــة هــو طريــق غيــر عــادي مــن طــرق الطعــن الــذي أوجــد مــن أجــل دفــع 
الأخطــاء الواقعيــة التــي تصيــب الاحــكام الجزائيــة الباتــة التــي تصــدر بالإدانــة عــن طريــق 

النظــر فــي الدعــوى مــرة ثانيــة واصــدار حكمــاً جزائيــاً جديــداً فيهــا)47(. 
والفــرق بيــن الطعــن بالتمييــز والطعــن بإعــادة المحاكمــة يكمــن فــي أن الطعــن تمييــزاً 
يبنــى علــى خطــأ جوهــري عنــد تطبيــق القانــون أو خطــأ فــي تأويلــه أو خطــأ فــي الإجــراءات 
القانونيــة، بينمــا الطعــن بإعــادة المحاكمــة يبنــى علــى خطــأ فــي تقديــر الوقائــع لوجــود بعــض 

العناصــر الجديــدة التــي لــم تكــن تحــت بصــر المحكمــة وقــت الحكــم)48(.
وقــد قضــت المــادة ) 275 ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي)49( علــى 
حــق الهيئــة الجزائيــة فــي محكمــة التمييــز فــي التصــدي للوقائــع الجرميــة والمتهميــن الجــدد 
)41( تنــص المــادة ) 258 / ب ( مــن القانــون نفســه علــى أنــه »لمحكمــة التمييــز إحضــار المتهــم أو المشــتكي أو المدعــي 
المدنــي أو المســؤول مدنيــاً أو وكلائهــم أو ممثــل الادعــاء العــام للاســتماع إلــى اقوالهــم أو لأي غــرض يقتضيــه التوصــل إلــى 

الحقيقــة«.
)42( د. مصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 237.

)43( تقابلهــا نــص المــادة ) 12 / 1 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، والمــادة ) 678 ( مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة الفرنســي. 

)44( لا يمكــن أن يثــار فــي حالــة نظــر محكمــة الطعــن تمييــزاً وقيامهــا بالتصــدي مبــدأ لا يضــار الطاعــن بطعنــه، لأن هــذا المبــدأ 
ليــس لــه أي علاقــة بموضــوع التصــدي فــي حالــة كــون المحكــوم عليــه هــو المميــز، لأن المحكمــة ســتتقيد عنــد نظرهــا للطعــن 

بحــدود الدعــوى مــن الناحيتيــن الشــخصية والعينيــة. ينظــر: د. مزهــر جعفــر عبيــد، مصــدر ســابق، ص 129. 
)45( اصطلحت القوانين المقارنة المصري والفرنسي على تسمية هذا الأمر بـ ) إعادة النظر (.

)46( د. وعــدي ســليمان المــزوري، شــرح قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، ط 2، بــلا أســم مطبعــة ومــكان طبــع، 2015، 
ص 343.

)47( ســعيد حســب الله عبــد الله، إعــادة المحاكمــة واثارهــا القانونيــة، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون – جامعــة بغــداد، 1983، 
ص 16.

)48( د. سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة، الموصل، 1990، ص 464.
)49( تقابلهــا المــادة ) 446 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، والمــادة ) 677 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

الفرنســي.
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علــى طلــب إعــادة المحاكمــة متــى مــا وجدتــه مســتوفياً لشــروطه، ولهــا أن تقــرر إحالتــه مــع 
الاوراق إلــى المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم أو إلــى المحكمــة التــي حلــت محلهــا مرفقــاً بقرارهــا 

بإعــادة المحاكمــة.
ولا يتفــق البعــض مــن الفقــه الجزائــي)50( منــح محكمــة الطعــن تمييــزاً حــق التصــدي بنــاء 
علــى طلــب إعــادة المحاكمــة، ويســتند فــي ذلــك أن تخويــل محكمــة التمييــز نظــر الموضــوع بنــاء 
علــى طلــب إعــادة المحاكمــة هــو طريــق غيــر عــادي ) اســتثنائي (، فضــلًا علــى أن النصــوص 
القانونيــة بخصــوص حــق محكمــة التمييــز فــي التصــدي قــد جــاءت علــى ســبيل الحصــر لأن 
الأصــل فــي محكمــة التمييــز هــي محكمــة قانــون ومــن ثــم يتعيــن تفســير هــذه النصــوص تفســيراً 

ضيقــاً مــع عــدم جــواز القيــاس عليــه.     

المطلب الثاني: شروط حق المحكمة الجزائية في التصدي
حــرص المشــرع العراقــي علــى توافــر شــروط يجــب علــى المحكمــة الجزائيــة فــي حالــة 
التصــدي للوقائــع الجرميــة والمتهميــن الجــدد الالتــزام والتقيــد بهــا، ويمكــن حصــر هــذه الشــروط 
الجرميــة  للوقائــع  والجنايــات  الجنــح  بتصــدي محكمــة  تتعلــق  شــروط  أولهمــا:  أمريــن،  فــي 
فــي الطعــن تمييــزاً  للوقائــع  النظــر  الجــدد، وثانيهمــا: شــروط تصــدي محكمــة  والمتهميــن 
الجرميــة والمتهميــن الجــدد وهــو مــا ســنتناوله ضمــن فــرع مســتقل لــكل منهمــا وعلــى النحــو 

الآتــي:-
ــن  ــة والمتهمي ــع الجرمي ــات للوقائ ــح والجناي الفــرع الأول: شــروط تصــدي محكمــة الجن

الجــدد
هــذا  مــن  الأول  المطلــب  فــي  ذكرهــا  الســابقة  الأربعــة  الحــالات  إحــدى  توافــرت  إذا 
المبحــث فأنــه يجــوز لمحاكــم الجنــح والجنايــات التصــدي لوقائــع أو متهميــن جــدد متــى مــا 
توافــر نوعــان مــن الشــروط، شــروط تتعلــق بالدعــوى المرفوعــة أمــام المحكمــة، وبعضهــا الأخــر 
شــروط تتعلــق بالدعــوى الجديــدة التــي تتصــدى لهــا المحكمــة، وهــو مــا ســنتناوله ضمــن فقــرة 

مســتقلة وكالآتــي:-
 

أولًا:- شروط تتعلق بالدعوى المرفوعة أمام المحكمة:
يشترط في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الجنح والجنايات توافر شرطين هما:

1- أن تكــون هنــاك دعــوى مرفوعــة أمــام المحكمــة، أي أن تكــون الدعــوى قــد حركــت 
أمــام المحكمــة مــن قبــل ســلطة التحقيــق ثــم يتبيــن للمحكمــة وجــود الوقائــع أو الاشــخاص 

فتحــرك الدعــوى)51(
بمــا أن التصــدي هــو قــدرة محكمــة الموضــوع علــى تحريــك الدعــوى بجريمــة جديــدة أو 
أدخــال متهميــن جــدد غيــر مــن اقيمــت عليهــم الدعــوى مــن قبــل الجهــة المختصــة بالتحقيــق، 
فــأن التصــدي هنــا يكــون مقابــل دعــوى هــي أساســاً منظــورة أو معروضــة أمــام المحكمــة التــي 

)50( د. محمد عيد الغريب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، مصدر سابق، ص 203.
)51( د. سعيــــد علــــي بحبـــــــــــوح النقبــــــــــــي، مبــــــــدأ تقيـــــــــد المحكمـــــــــة بحـــــــــدود الدعــوى الجزائيـــــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

2005، ص 222.
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تمــارس التصــدي، ومــن ثــم فــأن مــن الطبيعــي أن تكــون الدعــوى جزائيــة وليســت دعــوى 
مدنيــة أو مدنيــة رفعــت تبعــاً أمــام محكمــة جزائيــة، كمــا لابــد أن تكــون هــذه الدعــوى قائمــة 

ولــم تنقضــي لأي ســبب مــن اســباب انقضــاء الدعــوى الجزائيــة)52(.
إذاً فــأن هــذا الشــرط يقــوم علــى أســاس وجــود دعــوى جزائيــة أمــام محكمــة الجنــح 
والجنايــات كانــت قــد حركــت مــن قبــل الادعــاء العــام، وقــد يتبيــن للمحكمــة وجــود وقائــع 
واشــخاص لــم تنــدرج ضمــن الاتهــام، وأن كانــت قــد عرضــت علــى ســلطة التحقيــق)53(.

عليــه فــأن ليــس للمحكمــة الجزائيــة أن تحــرك دعــوى ثانيــة عــن وقائــع كانــت قــد علمــت 
بهــا عــن طريــق غيــر مــا هــو معــروض أمامهــا مــن أوراق أو أقــوال.

ويبــرر اعطــاء الصلاحيــة للمحكمــة الجزائيــة بتحريــك الدعــوى الثانيــة علــى مجــرد 
رفــع الدعــوى الأولــى وعــدم تأخيــر ذلــك لوقــت نظرهــا عليــاً، هــو الخشــية مــن ضيــاع معالــم 
الجريمــة واندثارهــا والتحــوط للحيلولــة دون هــروب المتهــم وفــي هــذا اختصــار للوقــت فــي 

التثبــت مــن حقيقــة الجريمــة الثانيــة، أو مــن صلــة الأشــخاص الأخريــن بهــا)54()55(. 
2- أن تظل الدعوى المرفوعة أمام المحكمة قائمة وصالحة للفصل فيها)56(.

ويقصــد بذلــك هــو حالــة كــون المحكمــة الجزائيــة مختصــة بنظــر الدعــوى والفصــل 
فيهــا أصــلًا وأن تكــون الدعــوى مقبولــة شــكلًا، ويســتوي أن يتــم التصــدي هــذا اثنــاء إجــراءات 
المحاكمــة أو قبــل ذلــك فالمهــم أن نكــون بصــدد دعــوى وقعــت أمــام المحكمــة، وهــي عــادةً مــا 

يكــون هــذا مــن تأريــخ إحالتهــا إليهــا)57(.
كمــا أنــه ليــس جائــزاً للمحكمــة الجزائيــة أن تتصــدى لتحريــك دعــوى عــن جرائــم أو 
أشــخاص أغفــل الادعــاء العــام تحريــك الدعــوى عنهــم، ولهــذا لا يعــد مــن مبــررات التصــدي 

إذا مــا ظلــت الدعــوى المدنيــة وحدهــا أمــام القضــاء الجزائــي)58(.
عليــه يجــب أن تكــون الدعــوى الجزائيــة التــي رفعــت أمــام المحكمــة قائمــة وصالحــة 
للفصــل فيهــا وأن تكــون المحكمــة مختصــة بنظــر الدعــوى، ولا يكــون قــد صــدر حكــم قضائــي 

بهــا أو كانــت قــد انقضــت بــأي طريــق مــن طــرق انقضــاء الدعــوى الجزائيــة.  

ثانياً:- شروط تتعلق بالدعوى الجديدة التي تتصدى لها المحكمة:
يشــترط فــي الدعــوى الجديــدة التــي تتصــدى لهــا المحكمــة الجزائيــة توافــر ثــلاث شــروط 

يمكــن ايجازهــا بالاتــي:-
1- أن تكــون الدعــوى الجديــدة مرتبطــة بالدعــوى المطروحــة أمــام المحكمــة ســواء كان 

)52( ينظر المادة ) 155 / ب ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تقابلها المادة ) 11 ( من قانون الإجراءات الجنائية 
المصري، والمادة ) 678 ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

)53( د. أحمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص 447.
)54( د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص 130.

)55( د. كامــل الســعيد، شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان – الاردن، 2008، ص 
.123

)56( د. سعيد علي بحبوح النقبي، مصدر سابق، ص 223.
)57( د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص 151.

)58( د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص 131.
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ارتباطــاً غيــر قابــل للتجزئــة أو قابــلًا للتجزئــة)59(.
يشــترط فــي الدعــوى الجديــدة الناتجــة عــن اســتعمال حــق التصــدي أن تســتقل بتفاصيلهــا 
ووقائعهــا عــن وقائــع الدعــوى الاصليــة، وإلا لــكان مــن بــاب أولــى نظرهــا ليــس علــى ســبيل 
الاســتثناء كممارســة المحكمــة الجزائيــة لحقهــا فــي التصــدي، وإنمــا كاســتعمال عــادي لحــق 

المحكمــة فــي نظــر الدعــوى)60(.
2- أن تكــون الدعــوى الجديــدة قــد اكتشــفت مــن واقــع الأوراق التــي امــام المحكمــة 
والمتعلقــة بالدعــوى الاصليــة المرفوعــة أمامهــا ســواء كانــت هــذه الوقائــع أو الاشــخاص قــد 

تناولهــا التحقيــق الابتدائــي أو أثيــرت لأول مــرة أمــام المحكمــة)61(.
يشــترط فــي الدعــوى الجديــدة كأثــر للتصــدي قــد اكتشــفت مــن خــلال حيثيــات واشــخاص 
ووقائع الدعوى الأصلية التي رفعت أمام المحكمة، وســواء كانت هذه الوقائع أو الاشــخاص 
الجــدد قــد نوقشــت مــن قبــل الجهــة ذات الاختصــاص بالتحقيــق مــن عدمــه، وعليــه مــن غيــر 
الممكــن للمحكمــة الجزائيــة التصــدي لموضــوع الدعــوى الجديــدة إذا علمــت بهــا عــن طريــق 

أخر)62(.
3- أن تكون الدعوى الجديدة مقبولة أي يجوز رفعها أمام المحكمة)63(.

ويقصــد بذلــك أن لا يكــون قــد صــدر فــي الدعــوى الجديــدة أمــر بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى 
الجديــدة ) الوقائــع، الاشــخاص ( أو كانــت قــد انقضــت بأحــد اســباب الانقضــاء ) التقــادم، 
الوفــاة، العفــو، ... الــخ ( مــع الأخــذ بالحســبان أنــه لا يجــوز الإحالــة فــي جرائــم الطلــب أو 
الشــكوى أو الإذن إلا بعــد زوال القيــد المتعلــق بهــا، وهــو مــا يميــز هــذه الحالــة عــن جرائــم 
الجلســات التــي يمكــن للمحكمــة أن تحــرك الدعــوى فيهــا دون التقيــد بتلــك القيــود علــى تحريــك 

الدعــوى)64(.
 

الفــرع الثانــي: شــروط تصــدي محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً للوقائــع الجرميــة 
الجــدد والمتهميــن 

الجنايــات  بمحكمــة  المتمثلــة  تمييــزاً  الطعــن  فــي  النظــر  محكمــة  لتصــدي  يشــترط 
والاســتئناف / بصفتهمــا التمييزيــة والهيئــة الجزائيــة فــي محكمــة التمييــز ذات الشــروط التــي 
ســبق ذكرهــا عنــد تنــاول شــروط تصــدي محكمــة الجنــح والجنايــات للوقائــع الجرميــة والمتهميــن 
الجــدد، إلا أنــه يوجــد شــرط أخــر خــاص بمحكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً لابــد مــن أن تتقيــد 
بــه متــى مــا قــررت اســتعمال حقهــا فــي التصــدي. ويتمثــل هــذا الشــرط هــو أن تكــون محكمــة 
النظــر فــي الطعــن تمييــزاً ناظــرة فــي جوهــر ومضمــون الدعــوى بنــاء علــى الطعــن المقــدم مــن 

(59) Meurisse (R.): L,Evocation En Procedure Penale Ces Vingt Dernieres Annee^S, Rev. Sc. Crim. 
1969. P. 853
)60( د. كامل السعيد، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الاردن،2008،ص123.

)61( د. جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، بلا أسم مطبعة ومكان طبع، 1997، ص 90.
)62( د. جواد الرهيمي، التكييف القانوني للدعوى الجزائية، مكتبة الباسم، بغداد، 2004، ص 336.

)63( د. محمد عيد الغريب، النظام العام الإجرائي ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي، مصدر سابق، ص 156.
)64( د. أحمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص 448.
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الخصــوم فــي الدعــوى أو الادعــاء العــام)65(، وهــو مــا نصــت عليــه المــواد )177، 249، 
265، 331 / ج( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي)66(.

أن محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً بحســب الأصــل هــي محكمــة قانــون لا محكمــة 
موضــوع ولكــن اســتثناء مــن ذلــك إذا طعــن امامهــا للمــرة الثانيــة فــي حكــم صــادر فــي نفــس 
الدعــوى فلهــا أن تنظــر فــي موضــوع هــذه الدعــوى ومــن ثــم اصــدار حكمهــا بهــا، لذلــك فقــد 
قــرر القانــون لهــذه الحالــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة لمحاكــم الجنــح والجنايــات فــي التصــدي، 

وهــو مــا ذهبــت إليــه حكــم المــادة ) 258 / ب ( مــن القانــون نفســه)67(.

)65( د. محمد أبو العلا عقيدة، مصدر سابق، ص 112.
)66( تقابلهــا المــادة ) 12 / 1 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، والمــادة ) 678 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

الفرنســي.
)67( تنــص هــذه المــادة علــى أنــه »لمحكمــة التمييــز إحضــار المتهــم أو المشــتكي أو المدعــي المدنــي أو المســؤول مدنيــاً أو 
وكلائهــم أو ممثــل الادعــاء العــام للاســتماع إلــى أقوالهــم أو لأي غــرض يقتضيــه التوصــل إلــى الحقيقــة«، تقابلهــا نــص المــادة ) 
45 ( مــن قانــون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض المصــري رقــم ) 57 ( لســنة 1959 المعــدل التــي تنــص علــى 
أنــه »إذا طعــن مــرة ثانيــة فــي الحكــم الصــادر مــن المحكمــة المحالــة إليهــا الدعــوى، تحكــم محكمــة النقــض فــي الموضــوع، وفــي 

هــذه الحالــة تتبــع الإجــراءات المقــررة فــي المحاكمــة عــن الجريمــة التــي وقعــت«.
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المبحث الثالث
إجراءات حق المحكمة الجزائية في التصدي وإثاره القانونية

الدعــوى  اتباعهــا بغيــة تحريــك  فــي التصــدي إجــراءات يقتضــي  أن لحــق المحكمــة 
الجزائيــة وتتخــذ هــذه الإجــراءات أمــا بإحالــة المتهميــن الجــدد والوقائــع الجديــدة إلــى ســلطة 
التحقيــق أو مــن خــلال نــدب أحــد أعضــاء المحكمــة الجزائيــة للقيــام بإجــراءات التحقيــق، وأن 
لــكل عمــل تجريــه المحكمــة الجزائيــة لابــد مــن أثــار، وتكمــن أثــار حــق المحكمــة الجزائيــة 
عنــد ممارســتها حــق التصــدي وذلــك فــي إحالــة المتهميــن الجــدد والوقائــع الجديــدة إلــى ســلطة 

التحقيــق وبعــد الانتهــاء مــن التحقيــق. 
عليــه ولأجــل الإحاطــة بتفصيــلات هــذا المبحــث يقتضــي بيــان إجــراءات حــق المحكمــة 
الجزائيــة فــي التصــدي فضــلًا عــن كشــف أثــاره القانونيــة، وهــذا مــا ســيتم تناولــه فــي مطلبيــن 

وكالآتــي:-
المطلب الأول: إجراءات حق المحكمة الجزائية في التصدي

بعــد أن تتأكــد المحكمــة الجزائيــة مــن تحقــق حــالات وشــروط حقهــا فــي التصــدي وقيــام 
مبرراتــه القانونيــة، يكــون للمحكمــة وفــق المــادة ) 155 / ب، 159، 163 ( مــن قانــون 
اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي أن تتخــذ أحــد إجرائييــن وهمــا أمــا بإحالــة المتهميــن الجــدد 
والوقائــع الجديــدة إلــى ســلطة التحقيــق أو نــدب أحــد أعضــاء المحكمــة الجزائيــة للقيــام بإجــراءات 

التحقيــق، وهــو ســنتناوله ضمــن فــرع مســتقل لــكل منهمــا وعلــى النحــو الاتــي:-
الفرع الأول: إحالة المتهمين الجدد والوقائع الجديدة إلى سلطة التحقيق

متــى مــا تأكــدت المحكمــة ) الجنــح، الجنايــات، محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً ( مــن 
توافــر الحــالات والشــروط وقيــام المبــررات التــي تخولهــا ممارســة حقهــا فــي التصــدي للوقائــع 
والمتهميــن الجــدد عمــلًا للمــواد )155 / ب،159،163( مــن قانــون اصــول المحاكمــات 
الجزائيــة العراقــي)68(، فللمحكمــة أن تحــدد ابتــداءً الوقائــع والاشــخاص الذيــن ســتصدى لهــم، ولا 
يجــوز الطعــن فــي قــرار المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن لأنــه 
لا يعــدوا أن يكــون أمــا تحريــكاً للدعــوى الجزائيــة إذا كان موضــوع التصــدي لــم يتــم تحريــك 
الدعــوى الجزائيــة بشــأنه أمــام ســلطة التحقيــق او قــــراراً باســتئناف التحقيــــق إذا كان قــد ســبق 
وأن تــم تحريــك الدعــوى أمــام ســلطة التحقيــق ولــم تصــدر الحــق المذكــورة أي أمــراً بــألا وجــه 

لإقامــة الدعــوى)69(.
أن حق المحكمة الجزائية بإحالة المتهمين الجدد والوقائع الجديدة إلى ســلطة التحقيق 
يكــون متــى رأت ضــرورة تحريكهــا إلــى ســلطة التحقيــق ليتولــى التحقيــق فيهــا)70(، وقــد يكــون 
)68( تقابلهــا المــادة )11( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، والمــواد)677، 678( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

الفرنســي.
)69( د. سعيد علي بحبوح النقبي، مصدر سابق، ص 226.

)70( فــي هــذا الســياق قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي العــراق علــى أنــه »حيــث أن المحكمــة لــم تتحقــق مــن صحــة الحــوادث 
الــواردة فــي اقــوال الشــهود ومنهــا حــادث خطــف المواطــن ) ن ( إذ كان علــى المحكمــة أن تتحقــق مــن صحــة هــذه الحــوادث مــن 
مديريــة الشــرطة المختصــة واحضــار المواطــن فــي حالــة صحــة وجــوده لتدويــن اقوالــه حــول الحــادث وكذلــك احضــار الشــهود الذيــن 

لديهــم شــهادات عيانيــة ضــد المتهــم بغيــة الوصــول إلــى قــــرار عــادل«.=
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اختيــار المحكمــة الجزائيــة إحالــة الدعــوى إلــى ســلطة التحقيــق مــرده كثــرة مــا بيــن يديهــا مــن 
دعــاوى، فتحيلهــا إليــه مــن أجــل التخفيــف عــن كاهلهــا، أو أنهــا تــرى أن الدعــوى بحاجــة إلــى 
تحقيــق معمــق ومــن الضــروري القيــام بــه مــن قبــل الجهــة المختصــة بإجــراء التحقيــق باعتبارها 
الجهــة التــي ســبق وأن اطلعــت علــى جزئيــات الدعــوى الأصليــة وبنيــت فكــرة واضحــة عليهــا، 
ممــا يجعلــه مؤهــلًا أكثــر مــن غيــره لإجــراء التحقيــق فــي الوقائــع المرتبطــة فتحيلهــا إليــه)71(، 
وتعــد ســاعة هــذه الإحالــة تحريــكاً للدعــوى مــن قبلهــا، وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى ســلطة 
التحقيــق اتخــاذ كافــة الإجــراءات التحقيقيــة اللازمــة والتصــرف فيهــا وفقــاً للقانون)72(بحريــة 
كاملــة وبغيــر أي تدخــل مــن المحكمــة التــي احالــت الدعــوى إليهــا، وكأن الدعــوى قــد حركــت 
مــن قبلهــا، ولقاضــي التحقيــق اصــدار أوامــر القبــض والتوقيــف والاســتجواب والتفتيــش، أو 
أي أجــراء تحقيقــي أخــر يكــون مــن الضــروري اتخــاذه لمصلحــة التحقيــق مــع المحافظــة علــى 

الضمانــات والحقــوق المقــررة للمتهــم اثنــاء التحقيــق)73(.
وإذا لــم تتوصــل الجهــة المختصــة فــي اجــراء التحقيــق مــن خــلال التحقيــق إلــى مــا 
يــؤدي إلــى إحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة فعليهــا غلــق الدعــوى مؤقتــاً، أو برفــض 

الشــكوى وغلــق الدعــوى نهائيــاً)74(.
أن المحكمــة الجزائيــة التــي تصــدت للدعــوى الجديــدة المرتبطــة بالدعــوى الأصليــة 
علــى نحــو لا يقبــل التجزئــة، يجــب عليهــا أن تؤجــل الســير فــي الدعــوى حتــى يتــم التصــرف 

فــي الدعــوى الجديــدة)75(.
وحــق التصــدي أمــر اختيــاري للمحكمــة الجزائيــة فلهــا أن تســتعمله أو تــرك أمــر ذلــك 
لجهــة التحقيــق، وحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي يختلــف بحســب مــا تعلــق الأمــر 
بجريمــة نــوع مخالفــة أو جنحــة أو جنايــة، فــإذا تعلــق الأمــر بمخالفــة أو جنحــة جــاز للمحكمــة 
أن تقييــم الدعــوى علــى المتهــم ولــو تعلــق أمــر إقامتهــا علــى شــكوى وتصــدر حكمهــا فيهــا بعــد 
ســماع أقــوال الممثــل العــام أن كان حاضــراً ودفــاع الشــخص المذكــور أو أن تحيلــه مخفــوراً 
إلــى ســلطة التحقيــق بعــد تحريــر محضــر أصولــي بذلــك، أمــا إذا تعلــق الأمــر بجنايــة فيتعيــن 

علــى المحكمــة الجزائيــة ارســال المتهــم موقوفــاً إلــى النيابــة أو ســلطة التحقيــق)76(.
= قـــرار رقم 138 / هيئة عامة / 2007 في 24 / 2 / 2007، أشار إليه: سلمان عبيد عبدالله، المختار من قضاء محكمة 

التمييز الاتحادية، ج 2، بلا أسم مطبعة، بغداد، 2009، ص 72.
)71( د. أحمد ضياء الدين محمد خليل، مصدر سابق، ص 163.

)72( ينظــر المــواد ) 51 – 136 ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي، تقابلهــا المــواد ) 64 – 152 ( مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة المصري.

)73( د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص 135.
وفــي هــذا الســياق قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي العــراق علــى أنــه »لــدى التدقيــق والمداولــة وجــد أن قــرار الإحالــة جــاء 
خاليــاً مــن الأفعــال التــي أحيــل عنهــا المتهــم وأن المحكمــة وجهــت التهمــة إلــى المتهــم خلافــاً للمــادة ) 187 ( مــن الاصــول 
الجزائيــة، وحيــث أن المحكمــة ذهبــت إلــى حســم الدعــوى قبــل اســتكمال تلــك النواقــص ممــا أخــل ذلــك فــي صحــة تلــك القــرارات 
عليــه ...«. قــرار رقــم 80 / هيئــة عامــة / 2008 فــي 27 / 8 / 2008، أشــار اليــه: ســلمان عبيــد عبــدالله، ج 4، مصــدر 

ســابق، ص 41. 
)74( المــادة )130( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي، تقابلهــا المــادة )154( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

المصــري.
)75( د. محمد أبو العلا عقيدة، مصدر سابق، ص 114.

)76( المــادة ) 159 ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي، تقابلهــا المــادة ) 11 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
المصــري، والمــادة ) 677 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي.
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الفرع الثاني: ندب أحد أعضاء المحكمة الجزائية للقيام بإجراءات التحقيق
قــد تجــد المحكمــة الجزائيــة أنــه مــن الأوفــق نــدب أحــد اعضائهــا لتولــي التحقيــق فــي 
الدعــوى بــدلًا مــن إحالتهــا إلــى ســلطة التحقيــق، وطبقــاً لهــذه الحالــة يســري علــى العضــو 
المنتــدب جميــع الأحــكام الخاصــة بقاضــي التحقيــق وفقــاً لأحــكام المــادة ) 159 / أ ( مــن 
قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي)77(، بنــاء علــى مــا تكّــون لديهــا مــــن معلومــات 
مكنتها من الإحاطــــة بمجمل الجــــرائم والاشخاص المتهميــــن في الدعوى المعروضـــــة عليهم، 
وهــذا مــا يحــدث فــي الغالــب بعــد التحقيــق فــي الدعــوى الأصليــة مــن قبلهــا، لذلــك تقــوم بنــدب 

أحــد اعضائهــا للتحقيــق)78(.
المنــدوب  الجزائيــة  المحكمــة  أمــام عضــو  الدعــوى  تحريــك  التصــدي  علــى  ويترتــب 
للتحقيــق، ولــه فــي تلــك الحالــة مكنــة كاملــة فــي تقديــم الدعــوى الجديــدة للمحكمــة أو فــي تقريــر 

أن لا وجــه لإقامــة الدعــوى فيهــا)79(. 
والتحقيــق مــن قبــل عضــو المحكمــة المنتــدب فــي الدعــوى التــي حركتهــا المحكمــة، 
والــذي يكــون مــن بيــن اعضائهــا، يختلــف عــن التحقيــق الــذي علــى المحكمــة أن تباشــره 
بنفســها، أو تكلــف أحــد اعضائهــا أو أحــد اعضــاء الادعــاء العــام لمباشــرة إجــراء مــن إجــراءات 
التحقيــق)80(، والــذي يجــري بصــدد دعــوى جزائيــة أصليــة معروضــة عليهــا وفقــاً للقانــون، حيــث 
تظــل الدعــوى منظــورة أمامهــا وتحــال إليهــا نتائــج التحقيــق الــذي كلــف بــه عضــو الادعــاء 

العــام أو أحــد اعضائهــا)81(.  

)77( حيــث تنــص هــذه الفقــرة مــن المــادة المذكــورة علــى أنــه »أ- إذا ارتكــب شــخص فــي قاعــة المحكمــة أثنــاء نظــر الدعــوى جنحــة 
أو مخالفــة، جــاز للمحكمــة أن تقييــم الدعــوى عليــه فــي الحــال ولــو توقــف إقامتهــا علــى شــكوى، وتحكــم فيهــا بعــد ســماع اقــوال ممثــل 
الادعــاء العــام إن كان موجــوداً ودفــاع الشــخص المذكــور أو تحيلــه مخفــوراً علــى قاضــي التحقيــق بعــد تنظيــم محضــر بذلــك...«، 
تقابلهــا المــادة ) 11 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري التــي تنــص علــى أنــه »... وللمحكمــة أن تنــدب أحــد اعضائهــا 
للقيــام بإجــراءات التحقيــق، وفــي هــذه الحالــة تســري علــى العضــو المنتــدب جميــع الأحــكام الخاصــة بقاضــي التحقيــق. وإذا صــدر 
قــرار فــي نهايــة التحقيــق بإحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة وجــب إحالتهــا إلــى محكمــة أخــرى، ولا يجــوز أن يشــترك فــي الحكــم أحــد 
المستشــارين الذيــن قــرروا إقامــة الدعــوى ...«، والمــادة ) 677 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي التــي تنــص علــى أنــه 
»إذا ارتكبــت جنحــة خــلال جلســة المحكمــة، فــأن المحكمــة تملــك تحريــر محضــر عــن الواقعــة بعــد ســؤال المتهــم والشــهود وســماع 

النيابــة والدفــاع إن وجــد وتتصــدى للفصــل فيهــا مباشــرة وإنــزال العقــاب المقــرر للواقعــة بالمتهــم«.
)78( د. محمد أبو العلا عقيدة، مصدر سابق، ص 113.

)79( د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص 136.
)80( مــن هــذا الســياق قضــت محكمــة اســتئناف بغــداد / الكــرخ الاتحاديــة / بصفتهــا التمييزيــة علــى أنــه »أن المميــز قــد طلــب 
فــي شــكواه أمــام محكمــة التحقيــق أتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق كل مــن ) ر، ز( لقيامهمــا بتحريــف المعلومــات الــواردة فــي 
كتــاب دائــرة موكلــه المعنــون إلــى مديريــة التســجيل العقــاري فــي المحموديــة وذلــك بتنفيــذ أســم الســيدة ) ع ( وإضافــة اســم المتهــم 
)ر( بــدلًا عنهــا مــع تغييــر محتويــات الكتــاب إلا أن محكمــة تحقيــق الكــرخ لــم تتخــذ أي إجــراء بحــق المشــكو منــه ) ز( كمــا أن 
محكمــة الجنــح لــم تلتفــت إلــى ذلــك كمــا أنــه لــم يتــم الاســتعانة بخبــراء مختصيــن مــن مديريــة تحقيــق الأدلــة الجنائيــة لمعرفــة عمــا 
إذا كان المتهمــان المذكــوران أنفــاً همــا مــن قامــا بالتحريــف والتزويــر مــن عدمــه لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي تحديــد الوصــف القانونــي 
الســليم للفعــل المنســوب إليهــا«. قــرار رقــم 210 / جنــح / 2012 فــي 12 / 9 / 2012، رزاق جبــار علــوان، المختــار مــن قضــاء 
محكمــة الاســتئناف بصفتهــا التمييزيــة لمحكمــة اســتئناف بغــداد / الكــرخ الاتحاديــة / القســم الجنائــي، ط 1، بــلا أســم مطبعــة، 

بغــداد، 2014، ص 23. 
)81( د. سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص 447.
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حق المحكمة الجزائية في التصديالملف القانوني

المطلب الثاني: أثار حق المحكمة الجزائية في التصدي
الجرميــة  للوقائــع  الدعــوى  بتحريــك  الجزائيــة  المحكمــة  مــن  التصــدي  يتــم  أن  بعــد 
والمتهميــن الجــدد تظهــر أثــار التصــدي مباشــرةً علــى حــق المحكمــة الجزائيــة عنــد إحالــة 
المتهميــن الجــدد والوقائــع الجديــدة إلــى ســلطة التحقيــق أو النــدب، كمــا تظهــر أثــار التصــدي 

بعــد الانتهــاء مــن التحقيــق مــع المتهميــن الجــدد أو الوقائــع الجديــدة.
الفــرع الأول: إثــار التصــدي علــى حــق المحكمــة الجزائيــة عنــد إحالــة المتهميــن الجــدد 

والوقائــع الجديــدة إلــى ســلطة التحقيــق أو النــدب للتحقيــق
يتيــح للتصــدي أثــره علــى حــق المحكمــة الجزائيــة فــور إحالــة المتهميــن الجــدد والوقائــع 
الجديــدة مــن قبــل المحكمــة ذاتهــا إلــى ســلطة التحقيــق أو عنــد نــدب قضاتهــا للتحقيــق فيهــا 
يمكــن اســتخلاصها مــن نــص المــواد ) 155 / ب، 159، 163 ( مــن قانــون اصــول 

المحاكمــات الجزائيــة العراقــي)82( وكالآتــي:-
ــاع المحكمــة الجزائيــة عــن التحقيــق فــي الدعــوى أو اتخــاذ أي اجــراء  أولًا:- أمتن
مــن اجــراءات التحقيــق أو اصــدار أي حكــم فيهــا، وإذا مــا فعلــت ذلــك أو حكمــت فيهــا فــأن 

إجراءاتهــا تعــد باطلــة)83(.
وعليــه يتعيــن علــى المحكمــة الجزائيــة التــي قــررت التصــدي أن لا تجــري عنــد تحريــك 
الدعــوى أي تحقيــق أو أصــدار أي حكــم، ومتــى مــا فعلــت ذلــك فأنهــا إجراءاتهــا بخصــوص 

ذلــك تعــد معرضــة للنقــض)84(.

ثانيــاً:- وقــف الفصــل فــي الدعــوى الأصليــة: إذا يجــب علــى المحكمــة الجزائيــة التــي 
قــررت التصــدي إذا لــم تكــن قــد فصلــت فــي الدعــوى الأصليــة تأجيــل نظــر الدعــوى إلــى أن 

يتــم التصــرف فــي الدعــوى الجديــدة التــي تصــدت لهــا)85(.

 ثالثــاً:- إقامــة الدعــوى الجزائيــة مــن قبــل المحكمــة التــي مارســت حقهــا فــي 
التصــدي ازاء الوقائــع والمتهميــن الجــدد، وذلــك متــى لــم تكــن قــد حركــت أمــام جهــة التحقيــق، 
بينمــا يعــد اســتئنافاً للتحقيــق إذا كان قــد ســبق تحريــك الدعــوى بصددهــا ولــم تصــدر جهــة 

التحقيــق أمــراً بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى)86(.

رابعــاً:- اســتقلال الحــق المخولــة قانونــاً بالتحقيــق عنــد أجــراء التحقيــق فــي الدعــوى 
الجديــدة بشــكل كامــل عــن ســلطات المحكمــة فلهــا حريــة التصــرف فــي التحقيــق الــذي تجريــه 
فيهــا، فلهــا أن تحيــل الدعــوى إلــى المحكمــة، ولــه أن تصــدر أمــراً بعــدم توافــر وجــه لإقامــة 
الدعــوى، فــكل مــا تلتــزم بــه ســلطة التحقيــق هــو ضــرورة التحقيــق فــي الدعــوى التــي احيلــت 

إليــه)87(.

)82( تقابلهــا المــواد ) 11، 12، 13، 244 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري، والمــواد ) 677، 678 ( مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي.

)83( د. أحمد ضياء الدين محمد خليل، مصدر سابق، ص 165.
)84( د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص 137.

)85( د. سعيد علي بحبوح النقبي، مصدر سابق، ص 229.
)86( د. محمد عبد اللطيف فرج، مصدر سابق، ص 132.

)87( د. نبيه صالح، الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجنائية، ج 1، منشــأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 294.



202

الملف القانوني حق المحكمة الجزائية في التصدي

خامســاً:- منــح عضــو المحكمــة الجزائيــة المنتــدب مــن قبــل المحكمــة ســلطة التحقيــق 
دون اشــراف أو توجيــه مــن قبــل المحكمــة التــي كان أحــد اعضائهــا، إذ تعــد الدعــوى التــي 
حركتهــا المحكمــة وندبــت أحــد اعضائهــا للتحقيــق فيهــا بمثابــة دعــوى جديــدة لــم يتــم اتصالهــا 
بهــا مــن حيــث ســلطتها عليهــا حالهــا فــي ذلــك حــال الدعــاوى غيــر المحالــة عليهــا مــن قبــل 

ســلطة التحقيــق وفقــاً لإجــراءات التحقيــق العاديــة)88(.  

ــار التصــدي بعــد الانتهــاء مــن التحقيــق مــع المتهميــن الجــدد أو  الفــرع الثانــي: أث
ــدة ــع الجدي الوقائ

عنــد الانتهــاء مــن التحقيــق فــي الدعــاوى الجزائيــة عمومــاً فأنــه يتــم التصــرف بأحــد 
أمريــن: فأمــا أن يتــم برفــض الشــكوى وغلــق الدعــوى نهائيــاً أو بغلــق الدعــوى مؤقتــاً مــع بيــان 

اســباب ذلــك، وإمــا بإحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة.
إلا أن الوضــع يختلــف فــي أمــر الإحالــة الــذي يكــون مــن عضــو الادعــاء أو للقاضــي 
المنتــدب بعــد الانتهــاء مــن التحقيــق فــي الدعــوى موضــوع التصــدي مــن قبــل المحكمــة والــذي 

قيــد بأمريــن همــا:-
أولًا:- إحالــة الدعــوى الجديــدة )الثانيــة( بمفردهــا إلــى محكمــة أخــرى وتظــل الدعــوى 

الاصليــة منظــورة مــن قبــل المحكمــة)89(.
يحصــل هــذا الأمــر فــي الحالــة التــي لا ترتبــط فيهــا الدعــوى الجديــدة بالدعــوى الأصليــة 
ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كأن يكون الارتباط بســيط، أو لا يوجد اصلًا ارتباطاً بها، ويشــترط 
عنــد الإحالــة إلــى دائــرة أخــرى لا يشــترك فــي نظرهــا أحــد القضــاة الذيــن قــرروا إقامــة الدعــوى 
الجديــدة، وهــو مــا ذهــب إليــه المشــرع المصــري فــي المــادة )11( مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة المصــري)90(، لأن اشــتراكه لــو حصــل فأنــه يعــد جمعــاً بيــن ســلطتي الاتهــام والحكــم 

وهــو مــا لا يجــوز الأخــذ بــه قانونــاً وفقــاً للأصــل العــام)91(.
عليــه ندعــو المشــرع العراقــي الأخــذ بمــا ذهــب بــه المشــرع المصــري وذلــك مــن خــلال 
اســتحداث الفقــرة )ج( لتضــاف إلــى المــادة )155( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 
ليكــون نصهــا بالصيغــة الاتيــة: ) إذا صــدر قــرار عنــد انتهــاء التحقيــق بإحالــة الدعــوى إلــى 
المحكمــة وجــب إحالتهــا إلــى محكمــة أخــرى، ولا يجــوز أن يشــترك فــي الحكــم فيهــا أحــد قضــاة 

المحكمــة التــي ســبق وأن قــرروا إقامــة الدعــوى (.
عليــه إذا صــدر قــرار فــي نهايــة التحقيــق بإحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة وجــب علــى 
المحكمــة ذاتهــا إحالــة الدعــوى الجديــدة إلــى محكمــة أخــرى، ولا يجــوز أن يشــترك فــي الحكــم 
الدعــوى الجزائيــة متــى مــا كانــت الدعوييــن  قــرروا تحريــك  الذيــن ســبق وأن  القضــاة  أحــد 
الأصليــة والجديــدة مرتبطيــن ارتباطــاً بســيطاً قابــلًا للتجزئــة وتجــري المحكمــة التــي تصــدت 

)88( د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص 137.
)89( د. محمد أبو العلا عقيدة، مصدر سابق، ص 113.

)90( حيــث تنــص هــذه المــادة علــى أنــه »... وإذا صــدر قــرار فــي نهايــة التحقيــق بإحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة وجــب احالتهــا إلــى 
محكمــة أخــرى، ولا يجــوز أن يشــترك فــي الحكــم فيهــا أحــد المستشــارين الذيــن قــرروا إقامــة الدعــوى ...«.

)91( د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص 138.
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للدعــوى الجديــدة فــي نظــر الدعــوى القديمــة أو إحالتهــا إلــى المحكمــة التــي ســتنظر الدعــوى 
الجديــدة)92(.

ويســري هــذا التقييــد علــى محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً ) محكمــة الجنايــات 
والاســتئناف / بصفتهمــا التمييزيــة، الهيئــة الجزائيــة فــي محكمــة التمييــز (، ويكــون لمحكمــة 
النظــر فــي الطعــن تمييــزاً فــي الحالــة التــي يطعــن فــي الحكــم الــذي يصــدر فيهــا للمــرة الثانيــة 
فــي نفــس الدعــوى التــي ســبق لهــا وأن نقضــت الحكــم الأول الصــادر فيهــا وقبلــت الطعــن 
الجديــد ذات ســلطات المحكمــة المطعــون بقرارهــا للمــرة الثانيــة، وهــو مــا ذهــب إليــه المشــرع 

المصــري فــي المــادة ) 12 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة)93(.
علــى خــلاف المشــرع العراقــي والفرنســي الــذي لــم يتطــرق إلــى تحديــد هــذه المســألة، لــذا 
ندعــو المشــرع العراقــي إلــى اســتحداث فقــرة لتضــاف إلــى نــص المــادة ) 156 ( مــن قانــون 
اصــول المحاكمــات الجزائيــة ليصــاغ نصهــا فــي الشــكل الآتــي: ) لمحكمــة النظــر فــي الطعــن 
تمييــزاً عنــد نظــر الموضــوع بنــاء علــى الطعــن فــي المــرة الثانيــة حــق إقامــة الدعــوى الجزائيــة 
وفقــاً لمــا هــو مقــرر بالمــادة الســابقة، وإذا طعــن فــي الحكــم الــذي يصــدر فــي الدعــوى الجديــدة 
للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين سبق وأن قرروا تحريكها (.    

ثانياً:- إحالة الدعوى الأصلية والجديدة معاً إلى محكمة جزائية أخرى)94(:
يكــون هــذا الأمــر فــي حالــة ارتبــاط الدعــوى الجديــدة بالدعــوى الاصليــة ارتباطــاً لا يقبل 
التجزئــة، ويتخــذ هــذا الإجــراء إذا لــم يتــم الفصــل مــن قبــل المحكمــة فــي الدعــوى الأصليــة، 
وبذلــك يكــون علــى المحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى الاصليــة لحيــن التصــرف بالتحقيــق فــي 
الدعــوى الجديــدة مــن قبــل ســلطة التحقيــق أو العضــو المنتــدب مــن قبــل المحكمــة للقيــام 

بأعمــال التحقيــق)95(.
وإذا أنتهــى التحقيــق بقــرار إحالــة الدعــوى إلــى محكمــة جزائيــة أخــرى وجــب إحالــة 
الدعــوى الأصليــة أيضــاً لنظــر الدعوييــن معــاً مــن قبــل تلــك المحكمــة وهــو مــا أخــذ بــه قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة المصــري فــي المــادة )11( منــه)96(، علــى خــلاف التشــريع العراقــي 
والفرنســي الــذي لــم يشــر إلــى تحديــد هــذا الأمــر، عليــه ندعــو المشــرع العراقــي إلــى اســتحداث 
الفقــرة )د( لتضــاف إلــى نــص المــادة ) 155( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة يكــون 
نصهــا بالشــكل الآتــي: ) إذا كانــت المحكمــة لــم تفصــل فــي الدعــوى الأصليــة، وكانــت 
مرتبطــة مــع الدعــوى الجديــدة أرتباطــاً لا يقبــل التجزئــة، وجــب إحالــة الدعــوى كلهــا إلــى 

محكمــة أخــرى (.
)92( د. سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص 456.

)93( حيــث تنــص هــذه المــادة علــى أنــه »للدائــرة الجنائيــة بمحكمــة النقــض عنــد نظــر الموضــوع بنــاء علــى الطعــن فــي المــرة 
الثانيــة حــق إقامــة الدعــوى طبقــاً لمــا هــو مقــرر بالمــادة الســابقة. وإذا طعــن فــي الحكــم الــذي يصــدر فــي الدعــوى الجديــدة للمــرة 

الثانيــة فــلا يجــوز أن يشــترك فــي نظرهــا المستشــارين الذيــن قــرروا اقامتهــا«.
)94( د. محمد أبو العلا عقيدة، مصدر سابق، ص 113.

)95( د. مزهر جعفر عبيد، مصدر سابق، ص 138.
)96( حيــث تنــص هــذه المــادة علــى أنــه »... وإذا كانــت المحكمــة لــم تفصــل فــي الدعــوى الأصليــة، وكانــت مرتبطــة مــع الدعــوى 

الجديــدة ارتباطــاً لا يقبــل التجزئــة، وجــب إحالــة القضيــة كلهــا إلــى محكمــة أخــرى«.
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الجنايــات  محكمــة   ( تمييــزاً  الطعــن  فــي  النظــر  محكمــة  علــى  الأمــر  هــذا  ويســري 
والاســتئناف / بصفتهمــا التمييزيــة، الهيئــة الجزائيــة فــي محكمــة التمييــز ( إذا كانــت هــي التــي 
تصــدت للدعــوى الجديــدة وكانــت ذات أرتبــاط لا يقبــل التجزئــة فــأن الدعــوى تحــال إلــى هيئــة 

أخــرى مــن هيئــات محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً مشــكلة مــن قضــاة أخريــن)97(
ممــا تقــدم يتضــح أن حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي هــو اســتثناء لمبــدأ تقيــد 
المحكمــة الجزائيــة بالحــد الشــخصي والعينــي للدعــوى، ووجــد هــذا الاســتثناء لحكمــة إجرائيــة 
اكثــر ممــا هــي موضوعيــة تتمثــل فــي خلــق مكنــة إجرائيــة تقلــل مــن حــدة الفصــل بيــن ســلطتي 
الاتهــام وقضــاء الحكــم وذلــك بتخويــل المحكمــة الجزائيــة حــق المبــادرة فــي تحريــك الدعــوى 

تجــاه أي شــخص لــم يســبق اتهامــه مــن جانــب حــق الاتهــام.
ولكــن يجــب الاخــذ بالحســبان أن حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي وأن أجــاز الجمــع 
بيــن مهمتــي الاتهــام والحكــم فأنــه يمنــع الجمــع بينهمــا كحــق وليــس كمهمــة اســتثنائية، بمعنــى 
أن حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي هــو تســويغ حالــة اســتثنائية ملقــاة علــى عاتــق حــق 

الحكــم لتســهيل مهمــة عملــه وليــس كحــق اتهــام لــه.     
  

)97( د. أحمد ضياء الدين محمد خليل، مصدر سابق، ص 165.
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الخاتمـــة

بعــد أن تــم الانتهــاء مــن دراســة موضــوع ) حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي – 
دراســة مقارنــة ( توصلنــا الــى جملــة مــن النتائــج والمقترحــات التــي نــرى أن مــن الضــروري 

الأخــذ بهــا اســتكمالًا للبحــث وهــي:-
 

أولًا:- النتائــج:
1- مــن خــلال بحــث التعريــف الاصطلاحــي لحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي 
كل علــى حــدة توصلنــا إلــى التعريــف الآتــي هــو حــق المحكمــة الجزائيــة فــي تحريــك الدعــوى 
التــي لــم تحــرك مــن قبــل الادعــاء العــام أثنــاء فصلهــا للدعــوى المنظــورة إذا مــا رأت أن هنــاك 
متهميــن جــدد أو وقائــع جديــدة لــم تشــخصها الجهــة المختصــة بالتحقيــق رغبــة منهــا فــي 
عــدم أفــلات مجــرم مــن العقــاب أو لتــدارك خطــا فــي التقديــر مــن حيــث تكييــف الوقائــع أو 

الاشــخاص. 
2- أن لحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي عــدة مبــررات أهمهــا هــو إزالــة الغفلــة أو 
التقصيــر التــي تقــع بهــا الجهــة المختصــة بالتحقيــق أثنــاء توجيــه الاتهــام، وكذلــك مــن أجــل 
خلــق إليــة اجرائيــة تخفــف مــن التكريــس الحرفــي لمبــدأ الفصــل بيــن ســلطتي الاتهــام والحكــم. 
3- أن لحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي أســاس قانونــي وطبيعــة قانونيــة تســتمد 
احكامها طبقاً لنصوص المواد ) 155 / ب، 159، 163 ( من قانون اصول المحاكمات 
الجزائيــة العراقــي التــي منحــت المحكمــة الجزائيــة مــن خلالهــا حــق تحريــك الدعــوى الجزائيــة 
علــى الوقائــع الجرميــة الجديــدة والمتهميــن الجــدد واحالتهــا إلــى الجهــة المختصــة بالتحقيــق 

بغيــة إجــراء التحقيــق القانونــي والتصــرف فيهــا.
4- أن حــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي هــو حــق اختيــاري لهــا الحــق باســتعمالها 
متــى شــاءت، كمــا أن لهــا الحــق فــي عــدم اســتخدامها حتــى وأن طلــب الخصــوم منهــا وذلــك 
تطبيقــاً لمبــدأ التناســب والملائمــة الــذي يجعــل أمــر إقامــة الدعــوى الجزائيــة وفقــاً للســلطة 

التقديريــة للجهــة ذات الاختصــاص بذلــك. 
تقيــد  مبــدأ  علــى  يــرد  اســتثناء  هــو  التصــدي  فــي  الجزائيــة  المحكمــة  حــق  أن   -5
المحكمــة الجزائيــة بحــدود الدعــوى الجزائيــة، ووجــد هــذا الاســتثناء لحكمــة إجرائيــة اكثــر 
ممــا هــي موضوعيــة تتمثــل فــي خلــق اليــة إجرائيــة تقلــل مــن حــدة الفصــل بيــن جهــة الاتهــام 
وقضــاء الحكــم مــن خــلال منــح المحكمــة الجزائيــة حــق التصــدي تجــاه الوقائــع الجرميــة 

الجــدد. والمتهميــن 
6- أن لحــق المحكمــة الجزائيــة فــي التصــدي شــروط يجــب علــى المحكمــة الالتــزام 
والتقيــد بهــا أثنــاء تصديهــا للوقائــع الجرميــة والمتهميــن الجــدد وهــذه الشــروط أمــا شــروط تتعلــق 
بتصــدي محكمــة الموضــوع للوقائــع الجرميــة والمتهميــن الجــدد أو شــروط تتعلــق بتصــدي 

محكمــة النظــر فــي الطعــن تمييــزاً للوقائــع الجرميــة والمتهميــن الجــدد. 
7- أن المحكمــة الجزائيــة لابــد أن تتخــذ أحــد الإجرائيــن فــي حالــة تصديهــا للوقائــع 
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الجرميــة والمتهميــن الجــدد وهــو أمــا بإحالــة المتهميــن الجــدد والوقائــع الجديــدة إلــى الجهــة 
المختصــة بالتحقيــق أو بنــدب أحــد أعضــاء المحكمــة الجزائيــة للقيــام بإجــراءات التحقيــق.

8- وأخيراً أن لكل عمل إجرائي قضائي أثار لابد أن تظهر، وأن أثار حق المحكمة 
الجزائيــة فــي التصــدي تظهــر عنــد إحالــة المتهميــن الجــدد إلــى الجهــة المختصــة فــي التحقيــق 
أو عنــد نــدب أحــد أعضــاء المحكمــة الجزائيــة للقيــام بأعمــال التحقيــق أو أثــار أخــرى تظهــر 

بعــد الانتهــاء مــن التحقيــق مــع المتهميــن الجــدد أو الوقائــع الجديــدة.

ثانياً:- المقترحات:
1- نقتــرح علــى المشــرع العراقــي تعديــل نــص المــادة ) 131 ( مــن قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة لتمكيــن قراءاتهــا بالشــكل الآتــي: ) يبيــن فــي قــرار الإحالــة أســم المتهــم 
الرباعــي ولقبــه وعمــره وصناعتــه ... ( ليجنــب ضــرر التشــابه فــي الاســماء وتجنــب إحالــة 

اشــخاص ليــس لهــم ارتبــاط فــي ارتــكاب الجريمــة. 
2- نقتــرح علــى المشــرع العراقــي تعديــل نــص الفقــرة ) أ ( مــن المــادة ) 155 ( مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة بعــد اضافــة عبــارة ) إلا مــا اســتثني بالنــص ( إلــى نهايــة 
الفقــرة لتصبــح بالشــكل الآتــي: ) لا يمكــن محاكمــة المتهــم عــن واقعــة لــم تــرد فــي قــرار الإحالــة، 
كمــا ليــس مــن الجائــز الحكــم علــى شــخص غيــر المتهــم المقامــة عليــه الدعــوى إلا مــا اســتثني 
بالنــص (، وذلــك لأجــل المحافظــة وعــدم الخــروج علــى نطــاق مبــدأ تقيــد المحكمــة بالحــد 

الشــخصي للدعــوى الجزائيــة.
3- ندعــو المشــرع العراقــي إلــى اســتحداث الفقــرة ) ج ( لتضــاف إلــى نــص المــادة ) 
155 ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة ليكــون نصهــا بالصيغــة الآتيــة: ) إذا صــدر 
قــرار فــي نهايــة التحقيــق بإحالــة دعــوى إلــى المحكمــة وجــب أحالتهــا إلــى محكمــة أخــرى، ولا 
يجوز أن يشــترك في الحكم فيها أحد قضاة المحكمة الذي ســبق وأن قرروا إقامة الدعوى (.

4- ندعــو المشــرع العراقــي إلــى اســتحداث الفقــرة ) د ( لتضــاف إلــى نــص المــادة ) 
155 ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة ليكــون نصهــا بالشــكل الآتــي: ) إذا كانــت 
المحكمــة لــم تفصــل فــي الدعــوى الاصليــة، وكانــت مرتبطــة مــع الدعــوى الجديــدة ارتبــاط غيــر 

قابــل للتجزئــة، وجــب إحالــة الدعــوى كلهــا إلــى محكمــة أخــرى ( .
5- وأخيــراً نقتــرح علــى المشــرع العراقــي اضافــة فقــرة لتضــاف إلــى نــص المــادة )156( 
مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة ليصبــح نصهــا بالشــكل الآتــي: ) لمحكمــة النظــر فــي 
الطعــن تمييــزاً عنــد نظــر الموضــوع بنــاء علــى الطعــن فــي المــرة الثانيــة حــق تحريــك الدعــوى 
الجزائيــة وفقــاً لمــا هــو مقــرر بالمــادة الســابقة، وإذا طعــن فــي الحكــم الــذي يصــدر فــي الدعــوى 
الجديــدة للمــرة الثانيــة فــلا يجــوز أن يشــترك فــي نظرهــا أحــد القضــاة الذيــن ســبق وأن قــرروا 

تحريكهــا (.


